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لقد ساهم مبدأ الاقتصاد الحر بشكل أساسي في تحسین مناخ الأعمال من 

ل ضمن هذا الإطار محورا خلال تشجیع سیاسة المنافسة، فأصبحت هذه الأخیرة تحت

مركزیا، باعتبارها وسیلة الدولة لزیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف معیشة 

المستهلكین، إلى جانب تشجیع الفاعلین الاقتصادیین لممارسة الأنشطة التجاریة 

والاقتصادیة المختلفة، سواء على الصعید الداخلي والدولي على حد السواء، ودفعهم 

ر أدائهم وبالخصوص حمایة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من هیمنة إلى تطوی

المشاریع الكبیرة على السوق، حتى أصبحت المحرك الفاعل لتحقیق التقدم الاقتصادي، 

لذلك تسعى معظم التشریعات لتنظیم السوق بما یكفل تنافسیة العمل بین المستثمرین 

المصلحة العامة الاقتصادیة والشركات لخدمة أهداف الاقتصاد الوطني ولضمان

.وحمایة المنافسة الحرة في الأسواق

والمؤسسات للقیام بالأنشطة الأفرادتقتضي المنافسة الحرة فتح المجال لكافة 

وینبني على ذلك حظر خلق موانع تؤدي إلى إعاقة الاقتصادیة التي یرغبون بها، 

ومن هذه ، ن نشاطه التجاريدخول منافس إلى السوق أو استبعاده منها أو التضییق م

المواضیع الحساسة التي عمل المشرع الجزائري على حظرها ومنعها الاحتكار الذي هو 

جمع الطعام وحبسه عن الأمة لأجل زیادة في الربح غیر مشروعة یتحكم المحتكرون "

علیه فیها بقوت الناس، وهذا مما یؤدي إلى ربط مصیر أو توجیه الأمة لمنحى یتفق 

حیث تغلغل الاحتكار في أكثر میادین الإنتاج، ونجح المحتكرون في 1،"رونالمحتك

بسط إرادتهم، والتحكم في رقاب الناس لمصالحهم الشخصیة، فألحق ذلك خطراً بالغاً 

بالمجتمعات، وظهرت الأزمات الاقتصادیة في أرجاء العالم، مما دعا علماء الاقتصاد 

.ار بالمجتمعات الإنسانیة من أضرار جسیمةالحدیث إلى بیان مدى ما یلحقه الاحتك

كار حقیقته وأحكامه، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر في أم الخیر كنزح، فاطمة لمغربي، الاحت-1

.07، ص 2016/2017الفقه وأصوله، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة أدرار، 
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03-03رقم الأمرتطرق المشرع الجزائري للاحتكار بصفة ضمنیة من خلال 

المتعلق بقانون المنافسة، حیث لم یكرس صراحة مبدأ منع الاحتكار فهو قد تضمن 

لها التي قد تؤدي إلى آلیات لضمان حمایة المنافسة الحرة وحظر الممارسات المقیدة

.الاحتكار

تكمن أهمیة موضوع الدراسة في توضیح الجانب النظري والقانوني ودارسة 

الأبعاد القانونیة والفقهیة للأساس الذي یستمد منه المشرع الجزائري دوره في عملیة 

ات المقیدة للمنافسة في حظر ومنع الاحتكار، وذلك لاعتبارها من أبرز الممارس

.الجزائر

لموضوع لمحاولة التعرف على القواعد القانونیة التي تهدف دراستنا لهذا ا

رصدها المشرع الجزائري لتنظیم الاحتكار بما یتماشى مع متطلبات ومعاییر منافسة 

عادلة تمنع الإضرار بها، بالإضافة إلى تسلیط الضوء على التعدیلات المتعاقبة التي 

بة والإجراءات التي تمر أدخلها المشرع على هذا الموضوع ومعرفة كیفیة تطبیق الرقا

بها والنتائج المترتبة عنها، وكذا الإفادة بقدر المستطاع بالموضوع محاولین بذلك 

.إجلاء الغموض والفهم الخاطئ عن هذا النوع من الممارسات المقیدة للمنافسة

هناك أسباب ودوافع جعلتنا ندرس موضوع منع الاحتكار في قانون المنافسة 

ذاتي ومنها ما هو موضوعي، حیث ترجع الأسباب أوهو شخصي الجزائري منها ما 

میلنا لهذا النوع من المواضیع المتعلقة بقانون المنافسة إلىالشخصیة أوالذاتیة 

والممارسات المقیدة لها كون أن هذا الموضوع یعتبر من المواضیع التي تحتاج للدراسة 

فهو ناتج عن أهمیة الموضوع والدعم القانوني، أما بالنسبة للأسباب الموضوعیة 

بالنسبة للسیاسة التشریعیة المنتهجة في الجزائر ومحاولة الكشف عن أهم الجوانب من 

وأثرها على سیرورة عجلة وضعیةوالإشكالات الواقعیة لهذه الالناحیة القانونیة 

.الدراسات السابقة حول الموضوعءإثراإلىالاقتصاد، بالإضافة 
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ما هي الآلیات التي اعتمد :طرح الإشكالیة القانونیة التالیةإلىوهذا ما یدفعنا 

علیها المشرع الجزائري من خلال قانون المنافسة للتصدي للاحتكار؟

تحقیقا لأهداف الدراسة فقد اتبعنا المنهج التحلیلي الذي كان ضروریا لشرح 

نون المنافسة رقم القضائیة ذات العلاقة بقاوالأحكاموتوضیح وتحلیل المواد القانونیة 

واستخلاص النتائج الأحكاموعملیة الاحتكار ونسج العلاقة بینها لاستنباط 03-03

إلىالمعلومات ذات الصلة بالظاهرة محل الدراسة، بالإضافة إلىوذلك للتوصل 

المنهج الوصفي وذلك من خلال نقل مضمون الوقائع القانونیة وفي تحدید المفاهیم 

.المتعلقة بالموضوع

محورینإلىتقسیم دراستنا إلىرتأینا ابة على الإشكالیة المطروحة اللإج

ي المكرسة فالآلیات الموضوعیة لمكافحة الاحتكارلالأو ر لمحو اأساسیین نتناول 

ثم نتطرق في ،)الأولالفصل(المتمم ، المعدل و المتعلق بالمنافسة03_03الأمر رقم 

في الأمر السالف الذكررفحة الاحتكالیات الإجرائیة لمكاللآر الثانيالمحو 

).الثانيالفصل(



الفصل الأول

المكرسة الآلیات الموضوعیة لمكافحة الاحتكار

المتعلق بالمنافسة 03-03مر رقم في الأ
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أدى تفاقم ظــاهرة الاحتكــار في أواخر القــرن التاســع عشــر إلى تأثر طبیعة 

فسـة في الدول بالنظریات الاقتصـادیة السـائدة في مراحـل مختلفـة، ممـا الاهتمام بالمنا

أدى إلـى إدراك الدول لأهمیة اتخـــاذ مواقـــف حازمة على غرار الجزائر من الاحتكارات 

والممارسات الضارة بالمنافسـة وذلـك بوضـع إطـار قـانوني وآلیات موضوعیة تحظـر 

الاحتكـارات المتزایدة فأصـبح لـه السـبق في إرسـاء قواعـد هـذه الممارسـات، وتحجـم مـن 

.افح الاحتكـار وتحمـي المنافسـةقانونیة تكـ

ادیة والسیاسـیة والاقتصـن الاخـتلاف فــي الظـروف الاجتماعیةعلـى الـرغم مـو 

ع الممارساتمنمــن دولــة إلــى أخـرى فـذلك لا یقلل من أنها وضــعت إطــار تشریعي

وبالتالي فنجد المشرع الجزائري بدوره الذي قام بإصدار ،الاحتكاریة وحمایة المنافسة

قوانین وتشریعات فیما یخص مكافحة الاحتكار من أهمها قانون المنافسة الجزائري رقم 

.1المعدل والمتمم03-03

ضمون، ثم م)المبحث الأول(نتطرق في هذا الفصل لكل من ماهیة الاحتكار

)المبحث الثاني(لاحتكار من الناحیة الموضوعیة المكرسة لمكافحة االآلیات 

20الصادرة في ،43ج عدد .ج.ر.یتعلق بالمنافسة، ج،2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -1

،36ج عدد .ج.ر.، ج2008جوان 25المؤرخ في 12-08بالقانون رقم ، ، معدل ومتمم2003ة جویلی

،46عدد ج.ج.ر.ج، 2010أوت 15مؤرخ في 10-05، ثم بالقانون رقم 2010جویلیة 20الصادر في 

.2010أوت 18الصادرة في 
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المبحث الأول

ماهیة الاحتكار

إن الأسواق التجاریة هي مكان من أكثر الأماكن التي یمكن أن تجد فیها 

التنافس على المبیعات التجاریة، وهذا لأن تلك الأسواق أو كل مكان من تلك الأماكن 

نتج من المنتجات تحاول بكل الطرق أن لا یكون هناك أي منتج التي تقوم ببیع م

مشابه لذلك الذي تقوم هي بإنتاجه، في بعض الأحیان یقوم المنتجون بتسویق منتجات 

السوق وهو ما یطلق علیه إغراقبهدف إنتاجهامشابهة للمنتجات التي سبق 

ولا یوجد له أي نوع بالاحتكار، حیث أن المنتج إن كان هو المنتج الوحید في السوق

من أنواع المنتجات التي تقدم أو التي تشابهه فیما یمكن أن یقوم به هذا المنتج یسمى 

صاحب المنتج في تلك الحالة المحتكر أو الشركة المحتكرة، وهذا ما سنتطرق إلیه في 

، ثم مخاطر )المطلب الأول(هذا المبحث حیث سنتناول كل من مفهوم الاحتكار 

.)المطلب الثاني(سیاسة مكافحته في ظل متطلبات اقتصاد السوق الاحتكار و 

المطلب الأول

مفهوم الاحتكار

بهدف امتصاص یعد الاحتكار من بین الممارسات والأسالیب المقیدة للمنافسة 

مجمل الطلب على السلع والخدمات، ومحاولة للتعرف على هذا المفهوم كان لا بد لنا 

، ثم )الفرع الأول(صود من الاحتكار موضوع المكافحة من التطرق إلى كل من المق

.)الفرع الثاني(أنواعه



المتعلق بالمنافسة03-03الأمر رقم في المكرسةالآلیات الموضوعیة لمكافحة الاحتكارالأول      الفصل 

- 8 -

الفرع الأول

قصود من الاحتكار موضوع المكافحةالم

الحَكْر بفتح على أن عرفت مادة حَكَرَ في قاموس لسان العرب لابن منظور 

حاء في ، والحكر بفتح المحتكرالحاء وسكون الكاف، ادخار الطعام للتربص وصاحبه 

إنهم لیحتكرون في :الأول وضمها في الثاني، وفتح الكاف فیها بمعنى ما احتكر تقول

بیعهم ینظرون ویتربصون، وأنه یحكر بكسر الحاء وسكون الكاف بفتح الحاء وسكون 

.الكاف الاسم من الاحتكار

أن الأول معنى الحكر هو جمع الطعام ونحوه :وعلیه، فمعنى الاحتكار لغة

سه وقت الغلاء ولا یخفى ما یحدثه هذا الحبس من المضرة والإساءة للمحتاجین واحتبا

وفي الثاني معنى الحَكْر والحِكْر هو أن المحتكرین یحتبسون الطعام ینتظرون 

.1ویتربصون به الغلاء حتى یبیعون بالكثیر من شدة احتكارهم

ون في تعریفه، دارت كلمات الفقهاء في تعریف الاحتكار مدار ما ذكره اللغوی

وقد تعددت تعاریف الاحتكار بین الفقهاء نظرا لاختلاف وجهات نظرهم حوله، ولكن 

الظلم والضرر الذي یلحق الناس بسبب المعاملات "هواتفقوا على أن الاحتكار 

رفع الظلم، وعدم هو، ومقصد الشریعة من منع الاحتكار وعلاج مشكلته "الاحتكاریة

.2نالسماح بالإضرار للآخری

ورد النهي عن الاحتكار في السنة النبویة الشریفة ولكن بلفظ مجمل، إذ روي 

وكذلك روى أبو ،"من احتكر فهو خاطئ":أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

كار وآثاره وطرق الوقایة منه في مفهوم الاحت"حمود احمد محمد عبده الفقیه، محمد شوقي ناصر عبد االله، -1

، العراق، ص 44، الجزء الثالث، العدد مجلة الجامعة العراقیة، "دراسة مقارنة"ضوء الفقه ورأي القانون الیمني 

27.

مجلة الدراسات عصـام عمـر منـدور، الاحتكار وتطبیقاته المعاصرة بین الاقتصاد الإسلامي والوضعي، -2

.122، ص 2016د الثاني، جوان ، العدالتجاریة المعاصرة
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من احتكر حكرة یرید ":قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:هریرة رضي االله عنه قال

1."طئأن یغلي بها على المسلمین فهو خا

الانفراد بسوق سلعة أو خدمة "كما یقصد بالاحتكار وفقا للمفهوم الاقتصادي أنه 

بأنه فعل یؤدي إلى السیطرة والنفوذ بهدف "هشام جاد"في ید واحدة ویصفه الفقیه 

إحداث اختناقات في معدلات وفرة السلع وجودتها وأسعارها بغرض إلغاء المنافسة أو 

وأن تكون السلعة من الضروریات أو من أهم 2ء السوق،إجبار المتنافسین على إخلا

و معلوم ھالحاجیات، یتعلق بالطلب على السلعة، ویعني أنه قلیل المرونة السعریة كما 

.3اقتصادیا في شأن الضروریات

"كما قد عرف الفقه القانوني الاحتكار على أنه هیمنة منشأة على حصة :

رض سیطرتها بشكل فعال على مجمل إنتاج ضخمة من إنتاج أي سوق تمكنها من ف

ذلك السوق، وبالتالي زیادة أرباحها بتخفیض ذلك الإنتاج، أي صورة من صور 

4".الاستبداد الاقتصادي، الذي یقضي على المنافسة والتجدید والتطویر

بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه فهو لم یقدم أي تعریف للاحتكار في القوانین 

المعدل والمتمم، إلا أنه قد تطرق 03-03ار قانون المنافسة رقم الوضعیة على غر 

تحظر ":منه على أنه06للممارسات المقیدة للمنافسة وذلك في نص المادة 

والأعمال المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما الممارسات

نها أو الإخلال بها تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد م

، المجلد العاشر، العدد مجلة الحقوق والحریات، "دراسة مقارنة"مفهوم الاحتكار ومعیار تحققه "جمیلة مدور،-1

.209، ص 2022الأول، افریل 

المجلد ، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، "منع الاحتكار في قانون المنافسة الجزائري"قوسم غالیة، -2

.452، ص 2021، یة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد الرابع، كلیة الحقوق و العلوم السیاس16

عصـام عمـر منـدور، الاحتكار وتطبیقاته المعاصرة بین الاقتصاد الإسلامي والوضعي، مرجع سابق، ص -3

127.

.215، مرجع سابق، ص "دراسة مقارنة"مفهوم الاحتكار ومعیار تحققه "جمیلة مدور، -4
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وبالرغم من أن المشرع الجزائري قد تطرق 1،"في نفس السوق أوفي جزء جوهري منه

سالف الذكر إلا 03-03رقممن القانون3لخمسة تعریفات ومفاهیم من خلال المادة 

أن مصطلح الاحتكار غیر موجود، لذا نجد أن مجلس المنافسة الجزائري اقترح من 

المتعلّق بالتعدیلات الأساسیة المقترحة لنصوص الأمر رقم 2016/4خلال رأیه رقم 

لأنّها لا تشمل كلّ المصطلحات والمفاهیم الخاصة 3إلغاء هذه المادة 03-03

بالمنافسة ویستحسن أن یتم وضع معجم مصطلحات خاصة بالمنافسة من قبل سلطة 

.2المنافسة أي مجلس المنافسة

ك المشرع الیمني الذي تطرق إلى تعریف وعلى غرار المشرع الجزائري فهنا

بشأن تشجیع المنافسة ومنع الاحتكار المادة 1999لسنة 19الاحتكار في القانون رقم 

.التداول بالسلع على نحو یمنع المنافسة":منه بقوله الاحتكار هو02الفقرة 01رقم 

أسعارها على وقیل هو حجب السلع أو تقیید تداولها أو الحد من إنتاجها أو تحدید 

من 06كما یجري الاحتكار حسب ما جاء في المادة رقم ، "نحو یمنع المنافسة الحرة

استیراد أو إنتاج أو توزیع أو بیع أو شراء أیة سلعة أو مادة ":في أنه1999قانون 

تدخل في إنتاجها أو تصنیعها بقصد حجبها أو تقیید تداولها أو الحد من إنتاجها أو 

وعلیه فالاحتكار من المصالح ،"على نحو یمنع المنافسة الحرةتحدید أسعارها 

، وتوفیر السلع والبضائع على حساب الناسالخاصة التي تنفع المحتكر وحده

والخدمات هي من المصالح العامة وعند تعارض المصالح الخاصة مع المصالح 

.3اعد الفقهیةالعامة تقدم  المصالح العامة دفعا للضرر العام كما هو مقرر في القو 

.، مرجع سابق ذكره03-03من الأمر رقم 06راجع المادة -1

.453، مرجع سابق، ص "منع الاحتكار في قانون المنافسة الجزائري"قوسم غالیة، -2

حمود احمد محمد عبده الفقیه، محمد شوقي ناصر عبد االله، مفهوم الاحتكار وآثاره وطرق الوقایة منه في ضوء -3

.30-27، مرجع سابق، ص ص "دراسة مقارنة"ه ورأي القانون الیمني الفق
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الفرع الثاني

أنواع الاحتكار

باعتبار أن الاحتكار من الممارسات التي تقید وتعرقل المنافسة الحرة في السوق 

، )ثانیا(، شبه الاحتكار )أولا(فهو بدوره تتنوع درجاته ومستویاته من احتكار بحت 

.)ثالثا(واحتكار القلة 

)التام(الاحتكار البحت :أولا

یكون عند وجود شخص أو منظمة هي Monopolyر البحت أو التام الاحتكا

الذي هو monopsoneالمورد الوحید لسلعة معینة، ویتناقض هذا مع احتكار الشراء

هیكل سوق فیه مشترٍ واحد یتحكم بشكل أساسي بالسوق نظراً لكونه المشتري الأكبر 

مع التام اً مصطلح الاحتكار للبضائع والخدمات التي یقدمها البائعون، و یتناقض أیض

یعنى هیمنة عدد قلیل من البائعین على الذيOligopoleمصطلح احتكار القلة

السوق، ویتحكمون في سعر المنتج، وعلیه فهو یشیر إلى العملیة التي تكتسب بها 

الشركة القدرة على رفع الأسعار أو استبعاد المنافسین؛ وفي علم الاقتصاد الاحتكار 

المطلق هو بائع واحد، وفي القانون الكیان المحتكر هو كیان تجاري له قوة أوالتام 

.1سوقیة كبیرة، أي القدرة على فرض أسعار مرتفعة للغایة

درجات الاحتكار إذ تتحكّم مؤسسة واحدة في أقصىیعد الاحتكار البحت 

ط للسلعة، لا الكمیة المتداولة في السوق بیعا وشراءً، حیث یوجد بائع أو منتج واحد فق

توجد لها بدائل یمكن أن تحل محلها، وهذا المحتكر یكون مهیمنا على السوق ومتحكما 

في الكمیة المعروضة والسعر المطروح للسلعة ولا یوجد له منافسین حالیین أو متوقعین 

:، موجود على الموقع الالكتروني"، طرق قیاسهأضراره، أسبابهما هو، أنواعه، خصائصه، "الاحتكار -1

https://www.business4lions.com/15:29، على الساعة 27/09/2023یه یوم ، تم الاطلاع عل.
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فهنا تكون المؤسسة 1نظرا للعوائق الكبیرة لدخول السوق التي یتمیز بها هذا المنتوج،

ة في وضعیة هیمنة مطلقة في السوق، فوضعیة الاحتكار یمكن أن تنتج عن المحتكر 

الاحتكار القانوني أو عن أوضاع أو ظروف السوق واعتبارات واقعیة (نصوص قانونیة 

.2)الاحتكار الطبیعي(، كما قد تنتج عن أوضاع أو ظروف طبیعیة )الاحتكار الفعلي(

شبه الاحتكار:ثانیا

لاحتكار لتعبر عن معنى مؤداه سیطرة شبه كاملة على لقد نشأت فكرة شبه ا

إنتاج سوق معینة، حیث أصبح الاحتكار المطلق نادرا، وهو أن تحوز المؤسسة 

كحصة في السوق، ومن ثم بدأت تطغوا على الساحة فكرة شبه %100المعنیة نسبة 

ا في الاحتكار، وهي أن تمتلك المؤسسة حصة في السوق وإن لم تكن كاملة إلا أنه

André)(حكم الهیمنة شبه الكاملة، ویقول البعض  DECOQC et Georges

DECOQC أنّ الخلاف بین هذا النوع والاحتكار التام ووضعیة الهیمنة هو اختلاف

.3في الدرجة ولیس في الطبیعة

كار القلةاحت:ثالثا

أو توجد العدید من المسمیات لهذا الاحتكار هناك من یسمیه احتكار القلة

الاحتكار الثنائي أو الاحتكار الثلاثي حیث أن الأسعار في هذا السوق تختلف رغم 

وجود الاحتكار، وتمتاز سوق الاحتكار بالتجانس من حیث المنتجات وقد یكون من 

طرف مجموعة قلیلة من الباعة كما قد یكون من طرف مجموعة قلیلة من المشترین 

عبد الحكیم جمعة، الاحتكار وتأثیره على بعض قطاعات الاقتصاد المصري، دار النهضة العربیة، القاهرة، -1

.20، ص 2012مصر، 

.454، مرجع سابق، ص "منع الاحتكار في قانون المنافسة الجزائري"قوسم غالیة،-2

.455المرجع نفسه، ص -3
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حیث یعد أحد أشكال ،1لباعة وقلة من المشترینكما أنه قد یكون مشترك بین قلة من ا

السیطرة على السوق، إذ یوجد في سوق احتكار القلة عدد قلیل من البائعین یبیعون 

.2سلعا متجانسة أو سلعا ممیزة تمثل بدیلا قریبا لبعضها البعض

یتشابه هذا النوع من الاحتكار مع أسواق المنافسة الاحتكاریة من حیث وجود 

بین وحدات السلعة المنتجة وعلیه وجود أسعار مختلفة لكل منهم، فإذا كانت اختلافات

، أما إذا كانت السلعة )معیاريأو(، یكون هناك احتكار قلة خالص السلعة متجانسة

متمایزة، لا یكون احتكار القلة خالصاً أو محضاً، نظراً لوجود عدد قلیل من كبار 

حیث عدد البائعین إذ قد یكون عدد البائعین بائعي السلعة، ولكنهما تختلف عنها من

من الصغر بحیث أن أي فرد منهم یستطیع أن یؤثر بمفرده تأثیراً مباشراً على أحوال 

السوق؛ ویشار إلى احتكار القلة إلى وجود عدداً قلیلاً المنتجین أو البائعین توجد بینهم 

لوك المنتجات الأخرى، علاقة تبادلیة بمعنى أن كل منتج محتكر یتأثر برد فعل وس

، بان عدد المشاریع منافسة الاحتكاریة لكن یتمیز عنهفاحتكار القلة شكل من أشكال ال

.3فیه قلیلة، وهناك علاقة اعتمادیة بین المشاریع في مجال الأسعار والإنتاج

المطلب الثاني

فحته في ظل متطلبات اقتصاد السوقمخاطر الاحتكار وسیاسة مكا

من الممارسات التي تخلف العدید من المخاطر على حسن سیر یعد الاحتكار

، مما أدى بالمشرع الجزائري إلى وضع وانتهاج سیاسات )الفرع الأول(المنافسة الحرة 

، دار وائل للنشر، "التحلیل الجزئي والكلي"الد توفیق الشمري، طاهر فاضل البیاتي، مدخل إلى علم الاقتصاد خ-1

.208، ص 2009الأردن، 

التجارب الدولیة لأهمتحلیل "حمایة المنافسة ومنع الاحتكار بین النظریة والتطبیق "مغاوري شلبي علي، -2

.27، ص 2005هرة، مصر، ، دار النهضة العربیة، القا"والعربیة

.234، ص 2005، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، "التحلیل الجزئي"حربي محمد عریقات، مبادئ الاقتصاد -3
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وهذا على ضوء ،)الفرع الثاني(بهدف مكافحته في ظل متطلبات اقتصاد السوق 

.المعدل والمتمم03-03قانون المنافسة رقم 

لالفرع الأو

لمخاطر المترتبة عن الاحتكارا

قد یترتب عن الاحتكار مخاطر جسیمة تشكل في مجملها أضرارا تعود على 

المجتمع في جوانبه المختلفة، هذه المخاطر أو المساوئ منها ما هو اجتماعي ومنها 

والتي یمكن حصرها على ، 1ما هو اقتصادي وهو الأمر الذي یتطلب الحد أو منعه

:النحو التالي

مل الاحتكار على الحد من المنافسة والابتكار، فمن ناحیة المنافسة فتسعى یع-

العدید من الشركات المحتكرة إلى تحقیق توفیر في التكالیف الداخلیة، ولكن لیس 

لتوفیر أموال العمیل، یفعلون ذلك لزیادة هامش الربح الخاص بهم، فإذا كانت لدى 

لوحیدة المتاحة في السوق، فسیدفع الشركات المحتكرة سلعة وهذه السلعة هي ا

الناس كل ما یقرره المحتكر من اموال للحصول علي هذه السلعة ولهذا السبب 

یمكن للمحتكر تحقیق هامش ربح مرتفع، وبالنسبة للابتكار فإنه بما ان لا یوجد 

منتج بدیل في السوق ینافس منتج المحتكر فلا یوجد شيء یدفع الشركة المحتكرة 

ولأن الابتكار له تكلفة خاصة به من بحث وتطویر لإیجاد منتج افضل للابتكار، 

من منتج المحتكر، ففي الغالب لا توجد شركة لدیها الموارد المطلوبة لإنتاج منتج 

مبتكر ینافس منتجات المحتكر، فسیكون الابتكار الذي سیقوم به المحتكر هو 

.456، مرجع سابق، ص "منع الاحتكار في قانون المنافسة الجزائري"قوسم غالیة،-1
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ق بدلا من الابتكار الذي الابتكار الذي سیزید من أرباحه ومن سیطرته علي السو 

.1سیخدم العمیل

من الأضرار الناجمة عن الاحتكار ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحتكرة، حیث -

دون أن یقابله انخفاض الطلب، وبالتالي تتجه إنتاجهیعمل المحتكر على خفض 

الأسعار نحو الارتفاع نتیجة زیادة الطلب عن العرض، كما وأن المحتكر یستطیع 

یرفع أسعار السلع دون أن یخفض إنتاجها وذلك بهدف زیادة إیراداته حیث أن ان

الطلب على السلع والخدمات المحتكرة یمتاز بعدم المرونة نسبیاً ویرجع ذلك لعدم 

.2الطلب حال زیادة السعروجود بدائل قریبة لها وبالتالي یضمن عدم انخفاض 

عر بین الناس وبلبلة الأفكار، فقد یساهم المحتكر أحیانًا في إشاعة القلق والذ-

یستعمل المحتكر وضعه المسیطر سلاحًا ضدّ الأمة وخاصة في الظروف الحرجة 

حیث یلجأ المحتكر إلى بقاء المواد الإنتاجیة معطلة أو یلجأ إلى تشغیلها بأقل من 

طاقتها الإنتاجیة، وقد یعمد إلى إهلاك أو إتلاف جزء من منتجاته حتى لا تؤدي 

دة في العرض إلى تخفیض الأسعار، ومن ثم فهو یخلق حالة من عدم الزیا

.3الاستقرار في نفوس الناس

في ظل الاحتكار ترتفع الأسعار للسلع المحتكرة، نتیجة قیام المحتكر بتخفیض -

نفس مقدار الطلب وبالتالي یزداد الطلب عن العرض، كما قد مقابل الإنتاجحجم 

من أجل زیادة إیراداته حیث أن الإنتاجخفض یلجأ المحتكر لرفع السعر دون 

الطلب یكون غیر مرن نسبیاً على السلع المحتكرة بسبب عدم وجود بدائل قریبة 

.، مرجع سابق"ما هو، أنواعه، خصائصه، اسبابه، اضراره، طرق قیاسه"الاحتكار -1

"رماح للبحوث والدراسات ، "دراسة مقارنة"الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة للاحتكار "محمود مطرود السمیران، -2

مجلة دولیة علمیة محكمة متخصصة في الاقتصاد والعلوم الإداریة تصدر عن مركز البحث وتطویر الموارد 

.31ردن، ص ، الأ2005، العدد الأول، دیسمبر "البشریة رماح

.456، مرجع سابق، ص "منع الاحتكار في قانون المنافسة الجزائري"قوسم غالیة، -3
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لها، ولهذا یضمن عدم انخفاض الطلب على السلع المحتكرة عند زیادة سعرها، 

.وبصفة عامة یؤدي ارتفاع الأسعار إلى ظهور التضخم في النشاط الاقتصادي

المحتكر من خلال استخدام قوته الاحتكاریة أن یحصل على ما یفوق یستطیع -

متوسط الربح، وبالتالي یصبح توزیع الدخل لصالحة فهو یحصل على ربح غیر 

اعتیادي نتیجة خلق ندرة اصطناعیة ومن خلال ممارسة المحتكر طرق الكسب 

موال الممنوعة والمحرمة یحصل على أرباح باهظة بحیث یزداد أصحاب رؤوس الأ

ثراء ونفوذا وترتكز الثروة بأیدهم ویشكلون مصدر خطر وضرر على المجتمع، 

وان سیطرتهم على الأسواق تؤدي لظهور تفاوت شدید في توزیع الدخل والثروة بین 

1أفراد المجتمع

الفرع الثاني

تكار في ظل متطلبات اقتصاد السوقسیاسة مكافحة الاح

منع السلوك المناهض للمنافسة وتمنع البني إن سیاسة مكافحة الاحتكار التي ت

الاحتكاریة، هي الطریقة الأساسیة التي تحد من السیاسة العامة بواسطتها من مساوئ 

السیطرة في السوق والتي تمارسها الشركات الاحتكاریة الضخمة وقد انبثقت هذه 

، 1914، وقانون كلایتون عام 1890السیاسة من تشریعات مثل قانون شیرمان عام 

، والأهداف الرئیسیة لمكافحة 1914وقانون لجنة التجارة الفیدرالیة المعدل عام 

منع الأنشطة المناهضة للمنافسة والتي تتضمن :الممارسات الاحتكاریة الضارة هي

تثبیت السعر أو اقتسام المناطق والتمییز السعري والاتفاقیات السریة تفتیت البنى 

.، مرجع سابق، ص ص"دراسة مقارنة"الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة للاحتكار "محمود مطرود السمیران، -1

31-33.
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ق الحر، وعلاوة على الحد من سلوكیات الشركات القائمة، الاحتكاریة، ودعم قوى السو 

.1تمنع قوانین مكافحة الاحتكار عملیات الدمج التي قد تقلل من المنافسة

أن قوانین تنظیم المنافسة ومنع الاحتكار تأخذ بأحد إلىتشیر التجارب الدولیة 

یز على السلوك أو الترك)حمایة المنافسة(المنهجین إما التركیز على هیكل السوق 

إذ یعتمد منهج التركیز ،2)مواجهة الاحتكار(رة بالمنافسة والممارسات الاحتكاریة الضا

على هیكل السوق على وضع قیود وشروط لتحدید هیكل المنافسة في السوق، وذلك 

مثل وضع شروط الاندماج بین المشروعات، ووضع سقف لنصیب المشروعات التي 

نه یمنع الاحتكارات به احتكاري، ویتمیز هذا الأسلوب بأتتمتع بوضع احتكاري أو ش

النمو من البدایة، ویفكك الاحتكارات القائمة ولا یجعل هناك ضرورة من التكوین و 

.للمتابعة المستمرة لسلوك المشروعات العاملة في السوق

أما منهج التركیز على الممارسات أو السلوك الضار للمنافسة، فیعتمد على 

لمنافسة ومنع الاحتكار عن طریق وضع تشریعات وإجراءات لمنع السلوك تنظیم ا

والممارسات الضارة بالمنافسة، وذلك من خلال التركیز على حجم الإنتاج والأسعار 

.التنافسیة، وكذلك على القیود التي تحول دون دخول المنشآت الجدیدة إلى السوق

للمشروعات في حد ذاته وإنما یجرم ویتمیز هذا المنهج بأنه لا یجرم الحجم الكبیر 

.3إساءة استغلال هذا الحجم للإضرار بالمنتجین الآخرین أو بالمستهلكین

في الجزائر تتصاعد منذ مطلع التسعینات وذلك الإصلاحوقد أخذت وتیرة 

بهدف التوجه والاعتماد على آلیات السوق في البیئة الاقتصادیة، وقد كان تشجیع 

حالة "الاحتكاریة في ظل اقتصاد السوق دور الدولة في تنظیم المنافسة ومنع الممارسات "الزین منصوري،-1

.307، ص 2012، العدد الحادي عشر، جوان أبحاث اقتصادیة وإداریة، "الجزائر

.457، مرجع سابق، ص "منع الاحتكار في قانون المنافسة الجزائري"قوسم غالیة، -2

حالة "ي ظل اقتصاد السوق الزین منصوري، دور الدولة في تنظیم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة ف-3

.305، مرجع سابق، ص "الجزائر
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دة مشاركته بشكل كبیر في النشاط الاقتصادي أحد المحاور القطاع الخاص وزیا

الحد من احتكار القطاع إلىالإصلاح الهیكلي والتي تهدف إجراءاتالأساسیة في 

.العام لمعظم جوانب النشاط الاقتصادي

الذي أعطى المؤسسات 01-88رقموفي إطار هذه السیاسة صدر القانون

ة والمالیة ووفر لها قدر كبیر من الحریة بهدف تحقیق الاقتصادیة الاستقلالیة القانونی

لیسهل عملیة 02-88اللامركزیة في اتخاذ القرارات، وفي نفس الإطار جاء القانون 

اقتصاد السوق وتجنب معوقات التسییر المركزي البیروقراطي، وطبق أول إلىالانتقال 

.1996برنامج للخوصصة بمساندة من البنك الدولي في أفریل 

وفي المجال التجاري قامت الحكومة الجزائریة بتحریر التجارة الخارجیة من 

الذي أعطى مرونة أكثر في مجال التجارة مع الخارج، وفي 29-88خلال القانون رقم 

نطاق سیاسات التحریر المتبعة من طرف الدولة الجزائریة تم تحریر الأسعار بشكل 

–89بدایة كانت بموجب صدور القانون رقم المتتالیة والالإصلاحكبیر خلال سنوات 

نظام الأسعار صدر في جانفي إصلاحالمتعلق بالأسعار، وفي سیاق مواصلة 12

تحریر أسعار السلع إلىالذي یهدف ، المتعلق بالمنافسة،06-95الأمر رقم 1995

.والخدمات وجعلها تعتمد على قواعد المنافسة

تخص نظام المنافسة وهیكل السوق كما صدرت العدید من التشریعات التي 

الذي یحدد القواعد 02-04المتعلق بالمنافسة والقانون 03-03بدءا بالأمر رقم 

المتعلق بشروط ممارسة 08-04والقانون 1المطبقة على الممارسات التجاریة،

المتعلق بالمنافسة الذي جاء لیمكن 05-10وأخیرا القانون 2الأنشطة التجاریة،

ج.ج.ر.ج، یحدّد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 2004جوان 23مؤرخ في 02-04قانون رقم -1

).معدّل ومتمم(2004جوان27، الصادر في 41عدد 

ج عدد .ج.ر.طة التجاریة، ج، یتعلق بشروط ممارسة الأنش2004أوت14مؤرخ في 08-04قانون رقم -2

).معدل ومتمم(2004أوت18، الصادر في  52
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التدخل للحد من الارتفاع غیر الطبیعي للأسعار ومنع قیام احتكارات الحكومة من 

جدیدة غیر الاحتكارات الطبیعیة التي تعطي للدولة حق السیطرة على قطاع من 

خدمة المیاه، والكهرباء والغاز، وانتج وتوزیع (قطاعات النشاط الاقتصادي والخدمي 

ابة مشددة على أسعار السلع ، كما جاء هذا القانون من أجل فرض رق)المحروقات

وللحد من تدهور القدرة الشرائیة للملایین إستراتیجیةوالمنتجات التي تعتبرها الجزائر 

دولار، والتي تأثرت 200الجزائریین من الفئات الهشة التي لا یتعدى دخلها الشهري 

ئر بالمائة نتیجة اعتماد الجزا5.7إلى2009بقوة من ارتفاع نسب التضخم العام 

.1الخارجیة لسد عجزها الغذائي وما یصاحبه من تضخم مستوردالأسواقعلى 

حالة (دور الدولة في تنظیم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة في ظل اقتصاد السوق "الزین منصوري، -1

.312-311، مرجع سابق، ص ص)"الجزائر
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المبحث الثاني

ة الاحتكار من الناحیة الموضوعیةالآلیات المكرسة لمكافحضمونم

صبحت المنافسة ومكافحة الاحتكار من الضروریات الهامة في الواقع لقد أ

ى السوق والمستهلك، والحفاظ كذلك على التشریعي والاقتصادي للدول للحفاظ عل

النظام الاقتصادي والمنشآت العاملة في السوق وخاصة المنشآت الصغیرة والمتوسطة 

التي تشكل الغالبیة العظمى من المنشآت العاملة في الأسواق ولمنع فرض ممارسات 

احتكاریة ومراكز مهیمنة في السوق، حیث یعود سبب معالجة الاحتكار في قانون 

المنافسة لأن الاحتكار غیر محظور لذاته فالمنافسة الحرة قد تؤدي إلیه وذلك في حال 

تفوق التاجر على منافسیه، هذا ما جعلنا نعمل على دراسة مفهوم الآلیات المكرسة 

لمكافحة الاحتكار من 03-03التي وضعها المشرع الجزائري في قانون المنافسة رقم 

إلى ثلاثة مطالب، إقرار مبدأي حمایة المنافسة الحرة الناحیة الموضوعیة إذ قسمناه

الاحتكاریة مارسات، حظر الم)المطلب الأول(وحریة الأسعار وإمكانیة الحد منها 

.)المطلب الثالث(، ثم رقابة التجمیعات الاقتصادیة )المطلب الثاني(

المطلب الأول

إقرار مبدأي حمایة المنافسة الحرة

ة الحد منهایوحریة الأسعار وإمكان

من الآلیات التي كرسها المشرع الجزائري في قانون المنافسة المعدل والمتمم رقم 

سابق الذكر لمكافحة الاحتكار والحد منه من الناحیة الموضوعیة نجد كل 03-03

، ثم إقرار مبدأ حریة الأسعار )الفرع الأول(من إقرار مبدأ حمایة المنافسة الحرة 

.)الفرع الثاني(وإمكانیة الحد منه 
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فرع الأولال

إقرار مبدأ حمایة المنافسة الحرة

إن المنافسة الحرة هي حریة الدخول إلى السوق وممارسة النشاط الاقتصادي 

المرغوب فیه دون أیة عوائق أو قیود وذلك بهدف تأمین الفعالیة الاقتصادیة وتحسین 

لمنافسة، حیث تدخل معیشة المستهلكین بهدف ضمان القدر الكافي والضروري ل

المشرع من جهة بتشجیع قیام منافسة فعلیة بإزالة العوائق القانونیة التي تقف أمامها 

وحمایتها من الممارسات المقیدة لها من جهة أخرى وذلك بموجب الأمر رقم

03-031.

وعلیه، فإن المنافسة الحرة تعتبر مبدأ أساسیا لتنظیم الحیاة الاقتصادیة التي قد

ینظر إلیها كشرط ضروري ولازم لوجود الاقتصاد وبدونه لا یمكن أن یتحقق التطور 

بد من تحقیقها والمحافظة علیها، من ثم فإنها تعتبر هدفا وغایة لاوالتقدم الاقتصادي، و 

التحقیق بینما قد ینظر إلیها باعتبارها وسیلة ضمن وسائل أخرى، یمكن الاستعانة به

.2تصادالتقدم والفعالیة الاق

ولكن 03-03رقم الأمرلقد حدد المشرع الجزائري المنافسة الحرة في خلال 

:لیس بطریقة مباشرة وانما بطریقة ضمنیة تفهم من مضمون المادة الأولى منه على أنه

یهدف هذا الأمر إلى تحدید شروط ممارسة المنافسة في السوق وتفادي كل "

میعات الاقتصادیة، قصد زیادة الفعالیة ممارسات مقیدة للمنافسة ومراقبة التج

.3"الاقتصادیة وتحسین ظروف معیشة المستهلكین

المجلة ، "02-04والقانون رقم 03-03رقم مبدأ حمایة المنافسة الحرة في الأمر"محمد الشریف كتو، -1

.07، ص 2017، العدد الأول، ماي 12، المجلد النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة

.459، مرجع سابق، ص "منع الاحتكار في قانون المنافسة الجزائري"قوسم غالیة، -2

.، مرجع سابق ذكره03-03راجع المادة الأولى من الأمر رقم -3
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لم یتضمن في البدایة 2003وبالرغم من أن القانون المتعلق بالمنافسة لسنة 

نصت المادة 2010أیة إحالة إلى المنافسة الحرة بصفة مباشرة إلا أنه بعد تعدیله في 

أن تحدد أسعار السلع والخدمات بصفة حرة وفقا "ن على أ03-03من الأمر رقم 4

.لقواعد المنافسة الحرة والنزیهة

وتتم ممارسة حریة الأسعار في ظل احترام أحكام التشریع والتنظیم المعمول بهما 

1."وكذا على أساس قواعد الإنصاف والشفافیة

ادة الفعالیة تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري یستهدف دائما بالمنافسة زی

الاقتصادیة والذي هو هدف اقتصادي وتحسین معیشة المستهلكین وهو هدف 

اجتماعي، فالمنافسة ما هي إلا وسیلة أو أداة لبلوغ زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین 

معیشة المستهلك، إذ أنه أقر استثناءات لحظر كل من التعسف في وضعیة الهیمنة 

والاتفاقات المقیدة للمنافسة، وذلك إذا توفرت الشروط والتعسف في وضعیة الاحتكار

من الأمر ذاته والتي نذكر منها أن تؤدي هذه 9المنصوص علیها في المادة 

.2الممارسات إلى التطور الاقتصادي أو التقني

غیر أن حمایة مبدأ المنافسة بواسطة هذه القواعد قد لا یكون فعالا وذلك 

03-03ه الممارسات أحیانا ولعدم شمولیة الأمر رقم لصعوبة تحقق شروط قیام هذ

لجملة أخرى من الممارسات یمكن بلا شك أن تؤثر على فعلیة المنافسة في السوق، 

لذا تدخل المشرع مرة أخرى لمنع بعض الممارسات التي تقع في الوسط التجاري، ولكن 

في المعاملات التجاریة هذا المنع جاء استجابة لدواعي حمایة مبدأي الشفافیة والنزاهة 

، مرجع سابق، "02-04والقانون رقم 03-03مبدأ حمایة المنافسة الحرة في الأمر رقم "الشریف كتو، محمد -1

.11ص 

.460، مرجع سابق، ص "منع الاحتكار في قانون المنافسة الجزائري"قوسم غالیة، -2
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.1أكثر منه لحمایة مبدأ المنافسة الحرة لذاتها

أقدم المؤسس الدستوري على تعزیز مبدأ المنافسة الحرة 2016في سنة 

وحمایتها، وهذا رغبة منه في بناء اقتصاد تنافسي یحسن من مناخ الأعمال ویشجع 

لوطنیة من خلال نص المادة ازدهار المؤسسات دون تمییز خدمة للتنمیة الاقتصادیة ا

حریة الاستثمار والتجارة معترف بها، وتمارس في ":منه التي تنص على أنه43

.إطار القانون

تعمل الدولة على تحسین مناخ الأعمال، وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمییز 

.خدمة للتنمیة الاقتصادیة الوطنیة

.ق المستهلكینتكفل الدولة ضبط السوق، ویحمي القانون حقو

2".یمنع القانون الاحتكار والمنافسة غیر النزیهة

-20رقم إلا أن التعدیل الأخیر للدستور الجزائري بموجب المرسوم الرئاسي

المذكورة أعلاه وحل محلها 43قد ألغى المادة 2020دیسمبر30المؤرخ في 442

ارة والاستثمار والمقاولة حریة التج":والتي اكتفت بالنص فقط على أنهمنه61المادة 

3".مضمونة، وتمارس في إطار القانون

، مرجع سابق، "02-04والقانون رقم 03-03مبدأ حمایة المنافسة الحرة في الأمر رقم "محمد الشریف كتو، -1

.08-07ص 

، یتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس 06المؤرخ في 01-16من الأمر رقم 43انظر المادة -2

).معدل ومتمم(2016مارس 07في ، الصادر14عدد .ج.ر.ج.ج

یل ، المتعلق بإصدار التعد2020دیسمبر 30المؤرخ في 442-20من المرسوم الرئاسي رقم 61انظر المادة -3

دیسمبر 30، الصادر في 82، عدد ج.ج.ر.، ج2020الدستوري والمصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر 

2020.
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وعلیه، من خلال استقراء كل هذه المواد فیتبین لنا أن المشرع الجزائري لم یقدم 

أي تفصیلات واضحة فیما یخص المنافسة الحرة وعلاقتها بالاحتكار ما یدل على 

.هنقض فادح في مضمون النصوص القانونیة الموضوعة من طرف

الفرع الثاني

حریة الأسعار وإمكانیة الحد منهإقرار مبدأ

یرتكز مبدأ حریة الأسعار أساسا عن الابتعاد التدریجي للدولة من الحقل 

الاقتصادي وترك المجال للخواص لتحدید أسعار السلع والخدمات في السوق، لكن هذه 

من التعدیل 43دة في الماأوردلقة كون أن المؤسس الدستوري قدالحریة غیر مط

أن هذه الحریة تمارس في إطار القانون، ولعل أبرز القیود التي 2016الدستوري لسنة 

فإقرار مبدأ حریة ،1كانت ترد على حریة التجارة والاستثمار مسألة تحدید الأسعار

المتعلق بالمنافسة هو إقرار بحریة 03-03مر رقم الأسعار أیضا من خلال الأ

قتضي ضمنیا مبدأ حریة التجارة والصناعة وتكرسه، فهذا المبدأ الذي المنافسة التي ت

یمثل النظام اللیبرالي الدر ذلك أن تحدید الأسعار اعتمادا على قواعد المنافسة لا یكون 

2.له معنى دون الاعتراف بمبدأ حریة الأسعار

لمبدأ حریة 03-03من الأمر رقم 4لقد تطرق المشرع الجزائري في المادة 

تحدد أسعار السلع والخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد الـمنافسة "الأسعار على أنه 

الحرة والنزیهة تتم ممارسة حریة الأسعار في ظل احترام أحكام التشریع والتنظیم 

، المجلد المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، "الأسعار في الجزائر بین الحریة والتقیید"ریاض دبش، -1

.83، ص 2019، العدد الأول، 56

، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، "الواردة على مبدأ حریة الأسعار في القانون الجزائريالقیود "هباش عمران،-2

.880، ص 2023المجلد العاشر، العدد الثاني، افریل 



المتعلق بالمنافسة03-03الأمر رقم في المكرسةالآلیات الموضوعیة لمكافحة الاحتكارالأول      الفصل 

- 25 -

الـمعمول بهما وكذا على أساس قواعد الإنصاف والشفافیة، لاسیما تلك الـمتعلقة بما 

:یأتي

الإنتاج؛ والتوزیع وتأدیة الخدمات، واستیراد السلع تركیبة الأسعار لنشاطات-

لبیعها على حالها؛ هوامش الربح فیما یخص إنتاج السلع وتوزیعها أو تأدیة 

1".الخدمات؛ شفافیة الـممارسات التجاریة

وعلیه، فإن الأصل في تحدید أسعار السلع والخدمات هو الحریة، لكن المشرع 

الأسعار مطلقة بل جعل لها مجموعة من الضوابط التي الجزائري لم یترك حریة تحدید 

أن حریة تحدید الأسعار لا بد أن تمارس وفقا 04تقیدها في النهایة، فنص في المادة 

لقواعد المنافسة الحرة والنزیهة، كما أضاف أن ممارسة حریة الأسعار تتم في ظل 

س قواعد الإنصاف احترام أحكام التشریع والتنظیم المعمول بهما، وكذا على أسا

.2والشفافیة

أعلاه، یمكن أن تحدد هوامش وأسعار السلع 04وتطبیقا لأحكام المادة 

والخدمات أو الأصناف المتجانسة من السلع والخدمات أو تسقیفها والتصدیق علیها 

عن طریق التنظیم، حیث تتخذ تدابیر تحدید هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو 

تصدیق علیها على أساس اقتراحات القطاعات المعنیة وذلك للأسباب تسقیفها أو ال

:الرئیسة الآتیة

تثبیت استقرار مستویات أسعار السلع والخدمات الضروریة، أو ذات الاستهلاك -

.الواسع، في حالة اضطراب محسوس للسوق

مكافحة المضاربة بجمیع أشكالها والحفاظ على القدرة الشرائیة للمستهلك، كما -

كن اتخاذ تدابیر مؤقتة لتحدید هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو یم

.، مرجع سابق ذكره03-03من الأمر رقم 04انظر المادة -1

.96، مرجع سابق، ص "الأسعار في الجزائر بین الحریة والتقیید"ریاض دبش،-2
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تسقیفها، حسب الأشكال نفسها، في حالة ارتفاعها المفرط وغیر المبرر، لاسیما 

بسبب اضطراب خطیر للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموین داخل 

1.لاحتكار الطبیعیةقطاع نشاط معین أو في منطقة جغرافیة معینة أو في حالات ا

وعلیه، فیمكن القول أن مبدأ حریة الأسعار في الجزائر مبدأ مقید وغیر مطلق، 

كمه، فالأصل هو كونه یخضع كغیره من المبادئ إلى مجموعة من الضوابط التي تح

السلع والخدمات والاستثناء هو احترام قواعد الـمنافسة الحرة حریة تحدید أسعار

أحكام التشریع والتنظیم الـمعمول بهما وكذا على أساس قواعد والنزیهة، واحترام 

.الإنصاف والشفافیة خلال ممارسة حریة الأسعار

لثانيالمطلب ا

الاحتكاریةمارساتحظر الم

عمل المشرع الجزائري على حظر جل المنافسات الاحتكاریة التي تخل 

03-03لمعدل والمتمم رقم بالمنافسة الحرة والمشروعة وهذا بموجب قانون المنافسة ا

، التعسف في وضعیة الهیمنة أو )الفرع الأول(منها الاتفاقات المقیدة للمنافسة 

، )الفرع الثالث(، التعسف في التبعیة الاقتصادیة )الفرع الثاني(الاحتكار على السوق 

.)الفرع الرابع(تعسفیا للمستهلكین ضةفخممارسة أسعار بیع موعرض الأسعار أو 

الأولالفرع

حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة

أهم وسائل محاربة الممارسات تفاقات المقیدة للمنافسة أقدم و یعد حظر الا

المقیدة للمنافسة الحرة و تكمن أهمیتها في أنها الركیزة الاساسیة التي یستند علیها 

هم عدم خضوعهم لأحدعلى تحقیق استقلالیة المنافسین و وجود المنافسة فهي تعمل 

.، مرجع سابق ذكره 03-03من الأمر رقم 05راجع المادة -1
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لا تصبح الاتفاقیات إذعرقلتها، إلىأوتنظیم المنافسة إلىإماوتهدف الاتفاقات 

لا یمكن ر الحد من المنافسة في السوق، و تحدث اثأوكانت تهدف إذامحظورة إلا 

حصر كل أشكال الاتفاقیات التي من شأنها عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها 

ق أو في جزء جوهري منه، لذلك اعتبرها القانون من بین بها في نفس السو الإخلالأو 

.1الممارسات المقیدة للمنافسة الحرة و علیه قام بمنعها وحظرها

مصطلحا یشمل كل العملیات "وعلیه، فالاتفاقات المقیدة للمنافسة تمثل 

الاقتصادیة التي تتم بالتنسیق بین مشروعین، أو شخصین من الأشخاص المعنویة أو 

عیة أو أكثر من المتعاملین في سوق سلعة أو خدمة معینة، ویشمل أیضا السلع الطبی

یمكن أن تحل محلها على أن یكون هذا السوق محكوما البدیلة بتلك السلعة التي

2".بقواعد المنافسة الحرة

03-03الأمرمن 6تطرق المشرع الجزائري للاتفاقات المحظورة في المادة 

تحظر الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیات ":أنهالمتعلق بالمنافسة على

عرقلة حریة إلىالاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن تهدف و 

، 3"ي نفس السوق أو في جزء جوهري منهبها فالإخلالالمنافسة أو الحد منها أو 

لفرنسي فالمشرع المنافسة او الأسعارص حرفیا من قانون حریة حیث تم نقل هذا الن

إنما اكتفى ف الاتفاقات المنافیة للمنافسة و تعریإلىالجزائري مثل هذا الأخیر لم یتطرق 

بسرد بعض الحالات التي تكون فیها محظورة حیث جاءت صیاغة النص عامة تشمل 

مجلة المفكر للدراسات القانونیة ، "الاتفاقیات المحظورة المقیدة لمبدأ حریة المنافسة"بوسعیدة ماجدة، -1

.87، ص 2018، العدد الثالث، سبتمبر والسیاسیة

التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال كواشي سارة، بن قري ایمان، الممارسات المنافیة للمنافسة في-2

متطلبات نیل شهادة ماستر أكادیمي في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.27، ص 2022محمد البشیر الابراهیمي، برج بوعریریج، 

.، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 06راجع المادة -3
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الاعمال المدبرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة ، لكن یشترط ان یكون 

ر أو المستقبلي منافي للمنافسة و ذلك ما نص علیه القانون من خلال هدفها الحاض

1...".تهدف أو یمكن أن تهدف"...عبارة 

یظهر جلیا أنه لقیام 03-03من الأمر 6كما أنه من خلال نص المادة 

ممارسة منافیة للمنافسة وبالتالي خضوعها للحظر یكون من الضروري أن یكون هناك 

نة المنافسة الفرنسیة أن أشارت صراحة إلى هذا الشرط في تقریرها اتفاق، وقد سبق للج

كل الاتفاقات تفترض مشاركة أو اتحاد "حیث ذهبت إلى أنه 1980الصادر سنة 

....وتضیف اللجنة ، "الإرادة كیفها كان شكل هذا الاتفاق حتى ولو لم یظهر فعلیا "

یین متمیزین قانونیا أو إن إثبات اتحاد الإرادة لدى أشخاص طبیعیین أو معنو 

، فكما هو معلوم فإن الاتفاق یفترض تعدد "اقتصادیا هو شرط مطلق لكل إدانة

الأطراف وعلیه حتى یكون هناك اتفاق لابد على الأقل من وجود شخصین، ولا یهم ما 

طبیعیین أو أشخاص معنویین مثلا منشآت صناعیة إذا كان الأمر یتعلق بأشخاص 

ممارسة جماعیة "وعلیه، فالاتفاق المحظور الخ؛ ...هنیة، جمعیاتتجمعات أو نقابات م

مقیدة للمنافسة ترتكبها مؤسسات عدیدة مستقلة ضد منافسیها من أجل الحد من 

2.الدخول إلى السوق أو تقیید ممارسة النشاط التجاري فیه والقضاء على المنافسین

الفرع الثاني

ر على السوقحتكاحظر التعسف في وضعیة الهیمنة أو الا

تكون المؤسسة في وضعیة هیمنة، عندما تملك المؤسسة القدرة الاقتصادیة 

على إحداث تأثیر فعال على الأسعار أو على حجم العروض في السوق، وبالتالي بناء 

.89، مرجع سابق، ص "لاتفاقیات المحظورة المقیدة لمبدأ حریة المنافسةا"بوسعیدة ماجدة، -1

، المجلد مجلة الدراسات القانونیة، "قانون المنافسة أحكامقمع الاتفاقات المحظورة في ظل "كمال فلیح، -2

.934-933، ص ص 2021السابع، العدد الثاني، جوان 
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دون أن یأخذ ردود أفعال المنافسین الآخرین، الأمر الذي یمكنها من إحداث إستراتیجیة

1.فعلیةعقبات أمام المنافسة ال

من اتفاقیة السوق 82لقد تطرق القانون الأوروبي هذه المسألة في المادة 

، وتضمنت هذه المادة ما 1957الأوروبي المشترك المعروفة باتفاقیة روما المنعقدة في 

استغلال وضعیة الهیمنة وهنا یتفق القانون الأوروبي مع القانون إساءةیفید حظر 

تعریف محدد للمركز المهیمن، وكما كان للقضاء الأمریكي بأن جاء خالیا من

الأمریكي دورا بارزا في تحدید مفهوم وضعیة الهیمنة فإن القضاء الأوروبي له أیضا 

قوة ":دور في هذا المجال فقد عرفت محكمة العدل الأوروبیة وضعیة الهیمنة بأنها

منافسة فعلیة في ، تمنحه القدرة على وضع عوائق أماماقتصادیة یحوزها مشروع معین

، وتمكنه من اتخاد القرارات من جانب واحد في مواجهة منافسیه سوق المعنيال

2".وعملائه وكذلك المستهلكین

03من المادة "ج"لأول مـرة وضعیة الهیمنة في الفقـرة ي الجزائـر شرععرف الم

الحصول الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من ":الواردة في قانون المنافسة على أنها

على مركـز قـوة اقتصـادیة في السـوق المعـني مـن شـأنها عرقلـة قیـام منافسـة فعلیـة 

فیـه ویعطیهـا إمكانیـة القیـام بتصـرفات منفـردة إلى حـد معتـبر إزاء منافسیها، أو 

3".زبائنها أو ممونیها

نهـا فیكـون وعلیه، فالتعسـف النـاجم عـن الهیمنـة علـى السـوق أو علـى جـزء م

بفعـل مؤسسـة أو مجموعـة مـن المؤسسـات، وأمـا الاحتكـار فقـد یمثـل وضـعیة هیمنـة 

علـى السـوق إذا كانـت المؤسسـة تشـمل علـى جمیـع حصص السوق، الأمر الذي 

.04افیة للمنافسة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص كواشي سارة، بن قري ایمان، الممارسات المن-1

مجلة العلوم ، "وضعیة الهیمنة على السوق وإساءة استغلالها في ظل أحكام قانون المنافسة "بعوش دلیلة، -2

.210، ص 2018، جوان 49، المجلد ب، العدد الإنسانیة

.، مرجع سابق ذكره03-03من الأمر رقم 03راجع المادة -3
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هذه الصفة قد حققـت تمركـزا أكیـدا یجعلها لا تخضع إلى أیة منافسة، وبالتالي تكون

مـن 07یة، إذ أدرج المشرع الجزائري موضـوع الاحتكـار ضـمن المـادة الاقتصادللقـوة

قـانون المنافسـة إلى جانـب التعسـف في وضـعیة الهیمنة على السوق، ولعل الحكمة من 

ذلك هو رغبة المشرع في تحقیق تـوازن في العقـود المبرمـة بـین أطـراف غـیر متكافئـة 

إسـاءة اسـتعمال القـوة الاقتصـادیة الـتي یحوزهـا الطـرف في القـوة، وذلـك عـن طریـق منـع

.1القـوي المحتكـر لجمیـع حصـص السوق أو لجزء منها

كما یعد الاحتكار مرادف لوضعیة الهیمنة ففي كل الحالات یوجد مشروع واحد 

یمتلك كل أو معظم الحصص في السوق، ولا یخضع بالتالي لأي منافس ویمكن لهذا 

ینتج عن ظروف طبیعیة مختلفة كالاحتكار الفعلي أو عن نصوص قانونیة الوضع أن 

تأكیدا على التشابه الموجود بین هذه الحالة بالاحتكار القانوني و ویسمى في 

من قانون المنافسة 7المصطلحین فإن المشرع الجزائري في الفقرة الأولى للمادة 

یحظر كل ":في هذه الفقرةاستعمل الكلمتین معا واعتبرهما متلازمتین حیث جاء 

وحتى الاجتهاد ، ..."تعسف ناتج عن وضعیة الهیمنة على السوق أو احتكار لها

.2القضائي الفرنسي أكد على تشابه وضعیة الهیمنة والاحتكار

وعلیه، فتكون وضعیة الهیمنة نتیجة احتكـار كلـي أو شـبه كلـي للحصـص في 

ق للقوة الاقتصادیة، وتكــون المؤسســة المحتكــرة السـوق وبالنتیجـة یتحقـق مركـز مطلـ

"هــي المتعامــل الوحیــد في الســوق بســبب ظــروف مادیــة بحتــة وهــو مــا یطلــق علیــه

،"الاحتكار القانوني''أو تطبیقا لأحكام قانونیة ویطلق علیه ''الاحتكار الطبیعي

دراسة "حمایة مبدأ المنافسة من التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة على السوق "بن عبد القادر زهرة،-1

، المجلد الخامس، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، "تحلیلیة في التشریع الجزائري على ضوء نظیره الفرنسي

.36-35.، ص ص2019العدد الأول، 

، مرجع سابق، ص "على السوق وإساءة استغلالها في ظل أحكام قانون المنافسةوضعیة الهیمنة "بعوش دلیلة،-2

.211-210.ص
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إلى خلق الاحتكارات، بالإضافة إلى وحواجز الدخول هي التي تؤدي في الغالب 

القـوانین، فسـوق التبـغ والكبریـت علـى سـبیل المثـال بقیـت في الجزائـر محـل احتكـار 

الشـركة الوطنیـة للتبـغ والكبریـت رغـم التحـولات الـتي أفرزتها المنافسـة الحـرة، فبقیت 

ها قـادرة علـى تسـویق هـذه الممون الوحیـد لهـذا السـوق بـنص القـانون، وهـي وحـد

.1المنتوجـات دون أن تتعـرض إلى أیة منافسة بسبب انعدام منتوجات تعویضیة

الفرع الثالث

ظر التعسف في التبعیة الاقتصادیةح

یعتبر التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة كممارسة مقیدة للمنافسة 

المتعلق بالمنافسة المعدل 03-03من بین المستجدات التي آتىبها الأمر رقم 

وضعیة التبعیة الاقتصادیة 03-03من الأمر رقم 03، وقد عرفت المادة 2والمتمم

وضعیة التبعیة الاقتصادیة هي العلاقة التجاریة التي لا یكون فیها '':كالتالي

لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها 

3".خرى سواء كانت زبونا أو ممونامؤسسة أ

من خلال استقراء نص هذه المادة یتضح لنا أن وضعیة التبعیة الاقتصادیة 

تبحث فقط العلاقات التجاریة، وقد حدد المشرع بصورة أدق طبیعة هذه العلاقة حینما 

أشار إلى رفض التعاقد بمعنى هي علاقة تنشأ بمناسبة إبرام عقد تجاري، خاصة مع 

.مصطلح زبون وممون وبالتالي تستبعد كل معاملة غیر تجاریةبروز 

دراسة تحلیلیة "بن عبد القادر زهرة، حمایة مبدأ المنافسة من التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة على السوق -1

.38، مرجع سابق، ص "في التشریع الجزائري على ضوء نظیره الفرنسي

، مجلة المفكر، "التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة كممارسة مقیدة للمنافسة"بیر،مزغیش ع-2

.493، ص 2014المجلد التاسع، العدد الثاني، سبتمبر 

.، مرجع سابق ذكره 03-03من الأمر رقم 03/04راجع المادة -3
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إن الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة یظهر في فرض شروط 

غیر عادلة على الشریك التجاري الذي یقبلها مكرها لظروف تبعیته، وذلك إما عند 

بسبب القوة إبرام العقد أو فسخه أو تنفیذه، ویشترط في كل الممارسات المحظورة

الاقتصادیة في مجال المنافسة أن یكون هناك تعسفا، فلا یمكن في نظام السوق، أین 

یحق للمؤسسات ممارسة النشاطات التجاریة بكل حریة، أن تعاقب بسبب قوتها 

الاقتصادیة، بل أن التصرف المحظور هو فقط التعسف الذي یمكن أن ینتج عن هذه 

.1الوضعیة

المتعلق بالمنافسة المعدل 03-03من الأمر رقم 11/1وقد نصت المادة 

والمتمم، على الممارسات التعسفیة في وضعیة التبعیة الاقتصادیة، والتي سنعرضها 

:كما یلي

رفض البیع بدون مبرر شرعي،-

البیع المتلازم أو التمییزي،-

البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا،-

الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى،-

علاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة،قطع ال-

.2كل عمل یفخر من شأنه أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل السوق-

دراسة تحلیلیة في التشریع الجزائري "ادیة التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتص"بن عبد القادر زهرة، -1

-126، ص 2017، جوان 11، المجلد السادس، العدد مجلة الشریعة والاقتصاد، "على ضوء نظیره الفرنسي

127.

.، مرجع سابق ذكره03-03من الأمر رقم 11/02راجع المادة -2
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الفرع الرابع

فضة تعسفیا للمستهلكینخض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع محظر عر 

منخفضة تعسفیا لقد حظر المشرع الجزائري عرض الأسعار أو البیع بأسعار

واعتبره أحد صور الممارسات المقیدة للمنافسة، فإذا كان الأصل أنّ تحدید السعر حق 

للعون الاقتصادي یمارسه بكل حریة إلا أن هـذه الحریة مقیدة بنصوص تنظیمیة، 

وعلیه یحظر البیع بأقل الأسعار إذا كان یرمي إلى تقیید المنافسة، حیث نجد أن بعض 

ن هذه الممارسة المحظورة، لكن لیس تحقیقا للخسارة إنّما بهدف إبعاد التجار ینتهجو 

متعاملین اقتصادیین آخرین وإخراجهم من السوق، كما أنها عملیة ترویجیة لجلب أكبر 

قدر ممكن من الزبائن وبعدها یستحوذون على السوق لیرفعوا الأسعار ویتحكمون فیها 

الممارسة بعد استحواذ المؤسسة القائمة بعد ذلك، إذ یظهر تضرر المستهلك من هذه 

بعملیة البیع على السوق أین یجعل منها مهیمنة، مسیطرة، محتكرة والأكثر من ذلك 

رفعها للأسعار لتعویض الخسارة، حیث یجد المستهلك نفسه مسیر في اقتناءه للسلع 

.1حیث لا یجد البدیل

من 12دلیل المادة تطرق المشرع الجزائري للبیع بأسعار منخفضة تعسفیا ب

یحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع ":، والتي نصت على03-03الأمر 

منخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة بتكالیف الإنتاج أو التحویل والتسویق، 

إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو 

2".ول إلى السوقعرقلة أحد منتجاتها من الدخ

، وث والدراسات القانونیة والسیاسیةمجلة دائرة البح، "حظر البیع بأسعار منخفضة تعسفیا"حوت فیروز، -1

.378، ص 2017المجلد الأول، العدد الثالث، سبتمبر 

.، مرجع سابق ذكره03-03من الأمر رقم 12راجع المادة -2
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من خلال استقراء نص هاته المادة یتضح لنا أنّ المشرع الجزائري جعل البیع 

التي نص علیها بأسعار منخفضة بشكل تعسفي أحد صور الممارسات المقیدة للمنافسة 

.نفسهالقانونمن6في المادة 

یقصد بعرض الأسعار أو ممارسة بیع بأسعار منخفضة تعسفیا قیام العون 

لاقتصادي بعرض أو بیع سلع ومنتوجات للمستهلك بأسعار تكون منخفضة إلى ما ا

دون سعر تكلفة الإنتاج أو التحویل والتسویق لتلك السلعة المراد بیعها، كما هو 

.1التعسف الذي یصاحب العرض أو الممارسة والذي بدوره یجعلها محظورة

جرد تخفیض بسیط في لا تعتبر ممارسة البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي م

الأسعار، بل هي تحدید أسعار على مستوى منخفض إلى حد یؤدي إلى إبعاد جزئي 

أو كلي للمنافسین الآخرین، أو دفع منافسین جدد محتملین إلى التخلي عن دخول 

السوق أساسا، وتهدف هذه الممارسة إلى زیادة رقم الأعمال في المستقبل، لأن مرحلة 

إلى مرحلة ثانیة وهي مرحلة رفع الأسعار ولا یمكن تحقیق تخفیض الأسعار ستؤدي

هذا الهدف إلا إذا أدى التخفیض إلى إفلاس المتنافسین أو إدماجهم في المؤسسة 

لجدد إلى عدم دخول السوق أساسا صاحبة الممارسة، أو من خلال دفع المنافسین ا

نافسة فعلیة في السوق ما یدفع المؤسسة إلى القیام بهذا التصرف هو شعورها بوجود مو 

.2لكي تتمكن من تحفیظ أسعارها مما یعیق بالمنافسینإنتاجهافترفع من حجم 

وعلیه، فإن مبدأ الحظر یعتبر رقابة قانونیة أوجبها المشرع الجزائري لحمایة 

المستهلك بصفة أولیة، باعتباره یسعى دوما لاقتناء أكبر قدر من المشتریات بأسعار 

أجل تحصیل القدرة الشرائیة على وجه الخصوص، على اعتبار أن منخفضة، وهذا من

.381، مرجع سابق ذكره، ص "حظر البیع بأسعار منخفضة تعسفیا"حوت فیروز،-1

للبحث الأكادیمیةالمجلة ، "استثناء لحریة الأسعار"ي حظر البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسف"مختور دلیلة، -2

.229، ص 2017، المجلد الثامن، العدد الثاني، جوان القانوني
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الممارس لهذا البیع یستحوذ على السوق أین یجد المستهلك نفسه أمام سلع مفروضة 

علیه حیث لا یجد له بدیلا مما یعدم سلطة الخیار لدیه، أما المتعامل الاقتصادي فیجد 

تشل حركته التجاریة، باعتبار أن نفسه مقیدا لا محالة لأن ممارسة البیع بالتخفیض

المؤسسة التي تلجأ إلى هذه الممارسة تتمتع لا محالة بقدر كبیر من القدرة والهیمنة، 

مما یجعل منها المسیطرة والمستحوذة على السوق، ومنه تقضي على بقیة المتعاملین 

.1الاقتصادیین

الثالمطلب الث

رقابة التجمیعات الاقتصادیة

تي كرسها المشرع الجزائري بهدف مكافحة الاحتكار هي الرقابة من الآلیات ال

على التجمیعات الاقتصادیة مما یجعلنا في حیرة عن مضمون هذا النوع من الرقابة 

، )الفرع الأول(الاقتصادیة التجمعات، لهذا سنتطرق إلى كل من مفهوم والتجمعات

، ثم الاستثناءات الواردة )الفرع الثاني(الاقتصادیة للرقابة التجمعاتشروط خضوع 

.)الفرع الثالث(على مبدأ خضوع التجمیعات الاقتصادیة للرقابة 

ولالفرع الأ 

مفهوم التجمیعات الاقتصادیة

تشكل التجمیعات الاقتصادیة أحد الوسائل التي تلجأ إلیها المؤسسات في إطار 

افسیتها من خلال توحید حریة المبادرة المكفولة لها لزیادة قوتها الاقتصادیة وتحسین تن

غیر .وتعبئة مواردها المشتركة مما یجعلها من هذه الزاویة ممارسة اقتصادیة مشروعة

أنها في المقابل قد تمثل خطرا على المنافسة الحرة في السوق لما قد یترتب عنها من 

تعدیل لبنیته بفعل تخفیض عدد المتنافسین الناشطین فیه، الأمر الذي قد یحفز بدوره 

.396، مرجع سابق، ص "حظر البیع بأسعار منخفضة تعسفیا"حوت فیروز، -1
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المقیدة للمنافسة، أخصها الاستغلال التعسفي لوضعیات ظهور أو تنامي الممارسات

.1احتكاریة أو لوضعیات هیمنة

یعد التجمیع من أهم الوسائل العملیة لتركیز المشاریع الاقتصادیة بغض النضر 

عن حجمها وقوتها الاقتصادیة، إذ یمكن للشركات التجاریة الاقتصادیة وبما تملكه من 

والتجمع فیما بینها لأجل مواجهة المنافسة المفروضة علیها ة تعاقدیة من التكتلحری

.2الأخرىالتجمیعاتمن باقي 

Sergeعرف المعجم القانوني للسید  Braudoالتجمیع الاقتصادي بأنه:

القانونیة الناتجة عموما عن اتفاق مبرم بین مؤسستین أو عدة مؤسسات أو العملیة"

سسات، والتي تؤدي، سواء عن طریق الاندماج، أو عن طریق بین مجموعات مؤ 

الرقابة التي یمارسها بعض مسیریها، أو عن طریق أخذ مساهمات في رأسمالها 

مؤسسة أو تجمع مشترك أو بأیة طریق أخرى إلى رقابة إنشاءالخاص أو عن طریق 

، "ي تمارسهالأنشطة الاقتصادیة التكل أو جزء من هذه المؤسسات وبالنتیجة رقابة ا

وعلیه، ینصرف مفهوم التجمیع الاقتصادي عموما إلى التكتلات التي تتم وفق أشكال 

قانونیة مختلفة بین مؤسستین أو أكثر بغرض تحسین تنافسیتها أو زیادة قوتها 

.3السوقالاقتصادیة في

لوقایة النظام العام رقابة التجمیعات الاقتصادیة كآلیة قانونیة "شمس الدین بشیر الشریف، سمیحة لعقابي، -1

.548، ص 2021، جانفي )الأول(، العدد الخاص 13، المجلد مجلة الاجتهاد القضائي، "التنافسي

مجلة معالم ، "رقابة التجمیعات الاقتصادیة كآلیة لحمایة المنافسة"والي عبد اللطیف، رحموني عبد الرزاق، -2

.133، ص 2018د الثالث، دیسمبر ، المجلد الثاني، العدللدراسات القانونیة والسیاسیة

رقابة التجمیعات الاقتصادیة كآلیة قانونیة لوقایة النظام العام "شمس الدین بشیر الشریف، سمیحة لعقابي، -3

.549، مرجع سابق، ص "التنافسي
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المتعلق 03-03بالنسبة للمشرع الجزائري، فیظهر من تفحص الأمر رقم 

معدل والمتمم، أنه لم یقدم تعریفا للتجمیع الاقتصادي مكتفیا فقط بتحدید بالمنافسة ال

:یتم التجمیع في مفهوم هذا الأمر إذا":منه15أشكاله القانونیة، حیث تنص المادة 

اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل؛-

حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أو -

مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو حصلت

جزء منها، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة؛

أخذ أسهم في رأس مال أو عن طریق شراء عناصر من أصول للمؤسسة أو -

بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرى؛

أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة -

1".مستقلة

در الإشارة إلى أن المشرع الجزائري وضع تعریفا للتركیز ضمن أحكام الرقابة تج

وذلك خلافا للمفاهیم 22إلى المادة 15التي أتي بها قانون المنافسة بدءا من المادة 

منه، وعلیه فقد أصبح 03الأساسیة لقانون المنافسة التي تطرق لها صمن نص المادة 

ة الحاسمة أو النفوذ الأكبر الذي یظهر عندما تملك التركیز یقوم على مفهوم السیطر 

من قانون 16وهذا ما نصت علیه المادة 2شركة الرقابة على شركة أو مؤسسة أخرى،

أعلاه 15من المادة 02یقصد بالمراقبة المذكورة في الحالة ":المنافسة بقولها

ردیة أو جماعیة المراقبة الناتجة عن قانون العقود أو عن طرق أخرى تعطى بصفة ف

.، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 15راجع المادة -1

، مرجع سابق، "التجمیعات الاقتصادیة كآلیة لحمایة المنافسةرقابة "والي عبد اللطیف، رحموني عبد الرزاق، -2

.134ص 
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حسب الظروف الواقعة إمكانیة ممارسة النفوذ الأكید والدائم على نشاط المؤسسة، 

:لاسیما فیما یتعلق بما یلي

.حقوق الملكیة أو حقوق الانتفاع على الممتلكات مؤسسة أو جزء منها-

حقوق أو عقود مؤسسة التي تترتب علیها النفوذ الأكید على أجهزة المؤسسة -

.1"تشكیلها أو مداولاتها أو قراراتهامن ناحیة

وعلیه، فیتضح أن المشرع اعتبر المراقبة التي تمكن مؤسسة من ممارسة النفوذ 

الأكید والدائم على نشاط مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى هي أحد طرق التجمیعات 

.التي تدخل فینطاق المراقبة

الفرع الثاني

ةوع التجمیعات الاقتصادیة للرقابشروط خض

الرقابة هي نفوذ یملك شخص أو عدة أشخاص طبیعیین على مؤسسته، أو 

أكثر أو عن نفوذ اشرع الذي تمتلكه مؤسسة أو عدة مؤسسات على مؤسسة أو عدة 

مؤسسات أخرى، أو على جزء منه، ویتم ذلك إما عن طریق شراء أسهم فیها أو عن 

ة الكل أو جزء من طریق شراء عناصر من أصولها وإما بموجب عقد ناقل لملكی

أملاكها كعقد البیع أو عقد ناقل لحق الانتفاع منها مثل إیجار التسییر، أو عن طریق 

أیة وسیلة أخرى تكتسب بها المؤسسة نفوذا أكیدا على مؤسسة أخرى تسمح بالتدخل 

وخضوع 2في سیرها، والتأثیر علیها من حیث تشكیلها، أو مداولاتها وقراراتها،

صادیة لهذه الرقابة یتم وفق شروط نص علیها المشرع الجزائري في التجمیعات الاقت

.03-03قانون المنافسة رقم 

.، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 16راجع المادة -1

، مرجع سابق، "رقابة التجمیعات الاقتصادیة كآلیة لحمایة المنافسة"والي عبد اللطیف، رحموني عبد الرزاق، -2

.136ص 
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مساس التجمیع بالمنافسة:أولا

كل تجمیع من شأنه ":من الأمر المتعلق بالمنافسة على أنه17نصت المادة 

سیما بتعزیز وضعیة هیمنة مؤسسة على سوق ما یجب أن المساس بالمنافسة، ولا

1."أشهر)3(مه أصحابه إلى مجلس المنافسة الذي یبت فیه في أجل ثلاثة یقد

من خلال استقراء نص هذه المادة یتضح لنا أنها اعتبرت إمكانیة مساس 

التجمیع بالمنافسة شرطا لقابلیته للرقابة القبلیة لمجلس المنافسة وهو أمر یجانب 

ى المساس المحتمل لأي عملیة المنطق القانوني، لأنه لا یمكن ترك مسألة تقدیر مد

بعین تجمیعیة بالمنافسة لأطرافها یقدرونه تبعا لرؤیتهم الذاتیة لاسیما إذا أخذنا 

الاعتبار صعوبة هذه المهمة الناتجة من صعوبة وتعقید عملیة التحلیل الاقتصادي 

2.التي یتطلبها هذا التقدیر

ةتجاوز التجمیع العتبة القانونی:ثانیا

ون المنافسة الرقابة على كل التجمیعات الاقتصادیة بل جعل عتبة لم یفرض قان

تطبق أحكام المادة ":من قانون المنافسة على أنه18محددة لذلك، إذ نصت المادة 

أعلاه كلما كان التجمیع یرمي إلى تحقیق حق من الحقوق من المبیعات أو 17

3".المشتریات المنجزة في سوق معینة

لنسبة عن طریق معاییر اقتصادیة لجنة كحجم البضائع أو یمكن تقییم هذه ا

المعاملات أو شبكات التوزیع ویعتبر المعیار الكمي هو المعیار الوحید الذي یعتمد 

المتعلق 03-03من الأمر 73علیه مجلس المنافسة وذلك بعد أن نصت المادة 

.، مرجع سابق ذكره 03-03من الأمر رقم 17انظر المادة -1

رقابة التجمیعات الاقتصادیة كآلیة قانونیة لوقایة النظام العام "شمس الدین بشیر الشریف، سمیحة لعقابي،-2

.553، مرجع سابق، ص "التنافسي

.، مرجع سابق ذكره 03-03من الأمر رقم 18انظر المادة -3
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رى وهي معاییر ، الذي كان یحدد مقاییس أخ315-2000بالمنافسة المرسوم التنفیذي 

أنها لم یحدد الفترة 18عادة ما یصعب التأكد منها، وما یعاب على نص المادة 

الزمنیة التي تم تقدیر الهیمنة ومدى تأثیرها في السوق، والتي یفترض أن تكون على 

1.الأقل في حدود السنة التي تسبق الإعلان عن عملیة التجمیع

قتصادیة بموجب النص التشریعي دون كما أنه یمكن الترخیص بالتجمیعات الا

إعمال شروط الخضوع للرقابة، والسماح بتشكیل التجمیع الاقتصادي، حتى في حال 

من 43%كونه ماسا بالمنافسة أو كونه یجعل من نصیب التجمیع یجاوز عتبه 

المبیعات، أو المشتریات في سوق ما عندما تكون مزایا التجمیع المحددة تشریعیا 

2.متوفرة

فرع الثالثال

وع التجمیعات الاقتصادیة للرقابةالاستثناءات الواردة على مبدأ خض

من شأنه التأثیر على المنافسة یكون غیر مشروع اقتصاديكل تجمیع 

بالضرورة ویخضع بذلك إلى مراقبة مجلس المنافسة، إلا أنه استثناءا یمكن الترخیص 

ترط وجود مصلحة عامة تقتضي بتجمیع قد تكون له آثار سلبیة على المنافسة یش

یمكن أن ":المتعلق بالمنافسة على أنه03-03الأمر 21، وقد نصت المادة 3ذلك

ترخص الحكومة  تلقائیا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناءا على طلب من 

، مرجع سابق، "میعات الاقتصادیة كآلیة لحمایة المنافسةرقابة التج"والي عبد اللطیف، رحموني عبد الرزاق، -1

.137ص 

.42كواشي سارة، بن قري ایمان، الممارسات المنافیة للمنافسة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص -2

كریمة دریس، منار ذیابي، التجمیعات الاقتصادیة على ضوء قانون المنافسة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر -3

، قالمة، 1945ماي 08، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أعمالفي القانون، تخصص قانون 

.35، ص 2017/2018
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الأطراف المعنیة بالتجمیع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة، وذلك بناءا 

1".ر المكلف بالتجارة والوزیر الذي یتبعه القطاع المعني بالتجمیععلى تقریر الوزی

فالمشرع الجزائري استند لمعیار المصلحة العامة لأجل الترخیص بالتجمیع 

الماس بالمنافسة ولم یبین المعیار الذي یمكن من خلاله الحكم بوجود مصلحة عامة 

علیه المشرع الفرنسي في قانون فعلیة تحتوي الآثار السلبیة للتجمیع، هذا المعیار نص

المنافسة الداخلي حیث اعتبر تغطیة التجمیع المشروع الآثار السلبیة على المنافسة 

شرط قانوني موضوعي یجب أن یتوافر من أجل ترخیص مجلس المنافسة للعملیة، 

الأمر الذي لم یعتمد علیه المشرع الجزائري ربما لاختلاف الجهة المختصة بالترخیص 

2.نائیا حیث اكتفى بمعیار المصلحة العامةاستث

.، مرجع سابق ذكره 03-03من الأمر رقم 21انظر المادة -1

.36كریمة دریس، منار ذیابي، التجمیعات الاقتصادیة على ضوء قانون المنافسة، مرجع سابق، ص -2



الفصل الثاني

الاحتكارلآلیات الإجرائیة لمكافحة ا

المتعلق بالمنافسة 03-03من خلال الأمر رقم 
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-89منذ تبني الجزائر النظام اللیبرالي ومبدأ حریة التجارة وبصدور القانون رقم 

المتعلق بالمنافسة الملغى، والذي نص 06-95المتعلق بالأسعار والأمر رقم 12

صراحة في المادة الرابعة منه على مبدأ حریة الأسعار مع تخویل الدولة إمكانیة تقیید 

03-03المبادئ العامة، إذ تم الاحتفاظ بذات النص في قانون المنافسة الأمر رقم 

ش الربح ؛ حیث یمكن للدولة أن تحدد هوام05-10الذي عدل بموجب القانون رقم 

وأسعار السلع والخدمات والأصناف المتجانسة من السمع أو الخدمات أو تسقیفها أو 

وفي سبیل التصدي لبعض الممارسات ،صدیق علیها عن طریق نصوص تنظیمیةالت

وطنیة إستراتیجیةالمنافیة لمبدأ حمایة المنافسة الحرة وحریة التجارة، رسمت الدولة 

حفاظ على استقرار المعاملات التجاریة وذلك من خلال لضمان التوازن الاقتصادي وال

مجموعة من الآلیات الإجرائیة بهدف الوقوف ضد الاحتكار الغیر العقلاني إصدار

.وتشویهه للمنافسة الحرة وذلك بالاستناد على مجلس المنافسة الجزائري

وعلیه سوف نستعرض في هذا الفصل المعنون بالآلیات الإجرائیة لمكافحة 

جل حمایة لاحتكار كل من تكریس إمكانیة المتابعة الإداریة أمام مجلس المنافسة من أا

، ثم التحقیق في القضایا المتعلقة بحمایة )المبحث الأول(المنافسة من الاحتكار

.)المبحث الثاني(منافسة من الاحتكار والبت فیها ال
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المبحث الأول

تكریس إمكانیة المتابعة الإداریة

أجل حمایة المنافسة من الاحتكارمجلس المنافسة منأمام

ضبط قطاعات استراتیجیة بحكم ممارسته یختص مجلس المنافسة بتنظیم و 

لسلطات ضبطیة و تنظیمیة، فهو یسعى للفصل في المصالح المتنازعة وكذا وضع 

إطار قانوني وأخلاقي مؤطر للسوق لكافة المدارین لاسیما في مجال المنافسة الحرة

من الاحتكار، حیث كانت المتابعة الإداریة للممارسات المقیدة للمنافسة قبل صدور 

تدخل ضمن اختصاصات القضاء، لكن وبعد تكریس قانون 06-95رقمالأمر

المنافسة كفرع قانوني جدید أصبحت قضایا المنافسة حصریا تدخل في اختصاص 

نون لاسیما القمعیة منها، وهذا ما مجلس المنافسة الذي یسهر على تنفیذ أحكام هذا القا

یة للمنافسة الحرة من سنتطرق إلیه في المبحث حیث قسمناه إلى الحمایة المؤسسات

خطار لمجلس ثم تحریك المتابعة الإداریة عن طریق الا، )المطلب الأول(الاحتكار

.)المطلب الثاني(المنافسة الجزائري

یة لتنظیم المنافسة الحرة إلى سعى المشرع الجزائري في إطار وضع سیاسة وطن

المنافسة الحرة من یةي یعد أهم سلطة لضبط السوق وحماانشاء مجلس المنافسة الذ

الاحتكار، لهذا كان لا بد لنا من التطرق إلى انشاء مجلس المنافسة الجزائري كسلطة 

ثم التطرق إلى أهم صلاحیات مجلس المنافسة الجزائري ، )الفرع الأول(ضبط السوق 

.)الفرع الثاني(
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الفرع الأول

منافسة الجزائري كسلطة ضبط السوقمجلس الإنشاء

من خلال القوانین المتعلقة بالمنافسة نجد أن المشرع لا یضع بشكل عام تعریفا 

محددا لمجلس المنافسة بل یترك مسألة تكییفه للفقه، وهو بصفة عامة یتمتع 

، كما یتمتع بمجموعة من الصلاحیات التي بالشخصیة المعنویة المستقلة إداریا ومالیا

تخوله اتخاذ قرارات وإبداء الآراء وإصدار التوصیات، والرجوع إلى النص المنشأ 

، نجد أن المشرع الجزائري لم تتعرض 06-95رقم لمجلس المنافسة في ظل الأمر

فقط لمسألة الصفة القانونیة لهذا الجهاز الجدید، أي لم یتولى تعریفه وإنما اكتفى 

.1"یتمتع بالشخصیة المعنویة المستقلة إداریا ومالیا"بالنص على أنه 

ما یفهم من نص هذه المادة أنه یمارس مهامه بعیدا عن السلطة الوصائیة

، كما بین وظیفته وهي الإداریةأو السلطة الرئاسیة مما یعني أنه غیر خاضع للرقابة 

ل أشكال الممارسات المنافیة لقواعد المنافسة، ترقیة المنافسة وحمایتها، حمایتها من ك

فهو هیئة لها سلطة اتخاذ القرارات في مجال المنافسة هذه القرارات التي هي مظهر 

من مظاهر امتیازات السلطة العامة، وترقیتها أي المنافسة وتطویرها باعتبار أن مجلس 

، صلاحیات المنافسة له عدة صلاحیات من بینها صلاحیات ذات طابع استشاري

في كل المسائل المتعلقة بالمنافسة، وهو منحى سلیم، إذا الرأيأخرى في إطار إبداء 

ما تعرفنا أن المشرع لیست وظیفته وضع تعریفات، بل الوظیفة الأساسیة له هو وضع 

، إذا ما توافرت مجموعة من الشروط والتي یطلق علیها الفروض، في حین أن الأحكام

ألة یتصدى لها الفقه القانوني أو البحث العلمي في مجال القانون، مسألة التعریفات مس

، الاستثمار، "قوانین الإصلاحات الاقتصادي، النظام المصرفي"سلسلة القانون الاقتصادي "حفوظ، لعشب م-1

، 1997، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، "المنافسة، الخوصصة وفقا للنظام التشریعي الجزائري والمقارن

.86ص 
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ولكن هذه القاعدة لیست على إطلاقها، فنجد كاستثناء وفي حالات قلیلة، قد یلجأ إلى 

1.التعاریف لمفاهیم أو مصطلحات إذا ما كان لها أثار قانونیة معینة

ل في إطار ما یعرفیعتبر مجلس المنافسة سلطة الضبط العام للمنافسة، ویدخ

بالسلطات الإداریة المستقلة والتي تعتبر نموذجا حدیثا لتنظیم المجال الاقتصادي 

المعدل والمتمم للأمر 12-08من القانون رقم 23/01والمالي، وهو ما كرسته المادة 

تنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى ":المتعلق بالمنافسة، والتي تنص على03-03رقم 

مجلس المنافسة تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي، في صلب النص

2".توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة

فالسلطة هي منح المجلس القدرة على اتخاذ القرارات، حتى یتمكنمن مزاولة 

صلاحیاته، باعتباره إدارة من إدارات الدولة فقط، ولیس السلطةبمعناها التقلیدي والتي 

السلطات الثلاث المعروفة في الدولة، إذ تم تكریس دور مجلس المنافسة تحتكرها فقط 

في إطار توسیع الطابع التنافسي للأسواق والأنشطة الاقتصادیة، من خلال تدعیم 

القواعد الهادفة إلى تصحیح مختلف الممارسات التي من شأنها أن تعرقل المنافسة 

هذا المجلس سلطة إداریة مستقلة تتمتع الحرّة والنزیهة؛ لذلك جعل المشرع الجزائري من

بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي، مع الاعتراف له بممارسة السلطة القمعیة 

.3لضبط مجال المنافسة

فلم یتطرق إلى أي جدید فیما 05-10رقمأما التعدیل الأخیر بموجب القانون

مواد 7و قانون یتكون من یخص مسألة تحدید الطبیعة التشریعیة لمجلس المنافسة فه

مجلة ، "فسة وصلاحیاته في التشریع الجزائريالطبیعة القانونیة لمجلس المنا"بریك عبد الرحمان، بریك فارس، -1

.146، ص 2019، المجلد الثاني، العدد الأول، جوان طبنه للدراسات العلمیة الاكادیمیة

.، مرجع سابق ذكره 03-03من الأمر رقم 23/01راجع المادة -2

، دیسمبر 21، العدد 11د ، المجلمجلة معارف، "دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة"بلحارث لیندة،-3

.228-227، ص 2016



المتعلق بالمنافسة  03-03الآلیات الإجرائیة للاحتكار من خلال الأمر رقم الفصل الثاني 

-47-

لتشمل مزیدا 03-03فقط، تناولت مواضیع محددة مثل توسیع نطاق أحكام الأمر رقم 

1.من النشاطات، واعتبار الوظائف التي تسند إلى تركیبة هذا المجلس هي وظائفدائمة

وقد أدت الاختلافات العدیدة حول الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة إلى وجود 

:ء فقهیة منهاعدة آرا

لس المنافسة سلطة إداریة مستقلةمج:أولا

حیث أن هذا الاتجاه یرى بأنه كذلك بالنظر إلى قواعد تشكیلته التي تبین نیة 

ضمان استقلالیة هذه الهیئة فهو سلطةلأنه لا یعتبر هیئة استشاریة بل یملك سلطة 

المجلس مختصا هامة في اتخاذ القرارات، ومتى اختلت المنافسة في السوق كان

بضبطها مهما كان النشاط المعني، ومهما كان القطاع الذي ینتمي إلیه عاما أو 

2.خاصا

ذو طابع إداري وهذا الطابع یعتبر أمرا مؤكدا بعد أن وصفه المشرع بذلك صراحة -

تنشأ ":التي تنص على أن12-08من القانون رقم 23من خلال نص المادة 

ي باعتبار مجلس المنافسة سلطة إداریة تترتب على ذلك ، وبالتال..."سلطة إداریة

.3أن جمیع الأعمال الصادرة منه تصرفات وقرارات إداریة

جهاز مستقل یقصد بالاستقلالیة من الناحیة القانونیة عدم خضوع مجلس المنافسة -

.للسلطة الرئاسیة وللوصایة الإداریة

، مرجع "الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة وصلاحیاته في التشریع الجزائري"بریك عبد الرحمان، بریك فارس،-1

.148سابق، ص 

، مذكرة مقدمة03-03والأمر رقم 06-95للمنافسة بین الأمر رقم سحوت جهید، الممارسات المنافیة والمقیدة-2

جامعة ،لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص قانون الإصلاحات الاقتصادیة، كلیة الحقوق

.76، ص 2005/2006جیجل، ، 

، "دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي"محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -3

ون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في القان

.268، ص 2004/2005
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ة لا یمكن إدراجه ضمن طائفة أما بالنسبة لمجلس المنافسة، وبالنظر إلى التسمی

السلطات الإداریة المستقلة إلا من خلال مقارنة خصائصه بخصائص السلطات 

.1الإداریة المستقلة وذلك انطلاقا من أسباب ظهورها في النظام القانوني الجزائري

مجلس المنافسة هیئة قضائیة:انیاث

ي كذلك البحث عما إذا إن مسألة تكییف الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة تقتض

كان مجلس المنافسة یعتبر بمثابة هیئة قضائیة بالنظر إلى قواعد سیر أعماله، والتي 

استحدثها المشرع لوضع حد لما كانت تتمتع به المحاكم في متابعة المخالفات للقواعد 

المتعلق بالأسعار، وبذلك 12-89المتعلقة بالممارسات التجاریة في ظل القانون رقم 

ن تخصیص هذا الجهاز بضبط المنافسة لدیه عدة أسباب وعوامل، منها عدم ملائمة فإ

المحاكم الجزائیة لمتابعة الممارسات المقیدة للمنافسة لأن القاضي لا یملك كل 

سیما عندما یتعلق الأمر بظاهرة اقتصادیة، ت والإعلام والتكوین الضروري ولاالمعطیا

لاقتصاد وإزالة العقاب الجنائي عن هذه النشاطات إلى جانب عامل إزالة التنظیم في ا

.2الاقتصادیة التي تتسم بالحركیة والتعقید

ویرى البعض أن طبیعة مجلس المنافسة القضائیة تظهر من خلال الإجراءات 

المتبعة أمام المجلس والمشابهة لإجراءات التقاضي أمام الهیئات القضائیة العادیة، 

احترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة وتبلیغ القرارات والتي قیدها المشرع بضرورة

للأطراف، كما أن مجلس المنافسة یتمتع بسلطة توقیع العقاب، مما جعل اتجاه یعتبره 

بالنظر إلى اختصاصه في توقیع الجزاء، في حین "هیئة شبه قضائیة"مجلس المنافسة 

وكاملة، حیث تم التأكید ذهب اتجاه آخر إلى حد اعتباره بمثابة هیئة قضائیة تامة 

دبیاش سهیلة، مجلس الدولة ومجلس المنافسة، أطروحة دكتوراه في الحقوق القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة -1

.168، ص 2009/2010یوسف بن خدة، ، الجزائر

، مرجع "دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي"المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري محمد الشریف كتو، الممارسات -2

.264-263ص سابق، ص
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.1على هذه الصفة بالنص صراحة في القانون المنشئ للمجلس

03-03من الأمر 24وبالنسبة لتشكیلة مجلس المنافسة فقد نصت المادة 

على تشكیلة مجلس المنافسة وحددتها من حیث العدد بتسعة أعضاء، مما نعتبره منحى 

یة مما یمكن معها أثناء التصویت في أي مقبول من الناحیة الكمیة فهذه التشكیلة فرد

ویتشكل مجلس 2مسالة تخص المنافسة، یكون فیها صوت الرئیس هو المرجح،

:المنافسة بحسب هذه التركیبة من تسعة أعضاء یتبعون الفئات التالیة

عضوان یعملان أو عملا في مجلس الدولة أو في المحكمة العلیا أو في مجلس -

ستشار، ما یلاحظ على هذه الفقرة عدم التحدید، مع المحاسبة بصفة قاض أو م

العلم أنها ذو إلا من مجلس الدولة فقط باعتباره أعلى هیئة طابع إداري فلماذا لا 

نكتفي في االله طبیعة قضائیة ما یتعارض دستوریا مع مبدأ في القضاء الإداري 

بصفة وهل مجلس الفصل ببین السلطات، كما نسجل أن هادین العضوین یكونان

قاض أو مستشار وفي ذلك غموض هل یقصد المشرع قاض بصفة مستشار، إذا 

الأمر كذلك فكان الأولى أن یقول قاض برتبة مستشار أو بالصفة العامة وهي 

.قاض وهي تضم رتبة المستشار أو غیرها من الرتب في مجال القضاء

في محال سبعة أعضاء یختارون من ضمن الكفاءات القانونیة والاقتصادیة -

المنافسة والتوزیع والاستهلاك، من بینهم عضو واحد یختار بناء على اقتراح من 

مصطلح 23وزیر الداخلیة، أول ملاحظة نسجلها على هذه الفقرة من المادة 

الكفاءات، كیف نحدده عملیا أو بصفة دقیقة، أو بناءا على أي معیار كان الأجدر 

ات الجامعیة مثلا، ولماذا هذا العضو أصحاب الشهاد.به أن یحدد هذه الفئة

، مرجع "دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي"الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري "محمد الشریف كتو، -1

.264سابق، ص 

.رجع سابق ذكره ، م03-03من الأمر رقم 24راجع المادة -2
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المقترح من وزیر الداخلیة، السؤال المطروح ما علاقة وزیر الداخلیة بمجال 

المنافسة ولماذا هذا الاقتراح أنه تدخل من السلطة التنفیذیة الذي یمس حتما 

باستقلالیته، كسلطة ضبط في المجال الاقتصادي، ولماذا یعینون كموظفین بصفة 

 یعتبر ذلك مساس باستقلالیة المجلس وعدم خضوعه للرقابة الشعبیة التي دائمة ألا

أنجعتكون وفق آلیة الانتخاب، فضلا عن الرقابة القضائیة، هذه الرقابتین من 

أنواع الرقابة التي تسمح بسیر المجلس في ظروف من الشفافیة والنزاهة مما 

.1الأشخاصینعكس إیجابا على حقوق 

الفرع الثاني

صلاحیات مجلس المنافسة الجزائريأهم

-03تتنوع وتتعدد صلاحیات مجلس المنافسة الجزائري من خلال الأمر رقم 

سالف الذكر من صلاحیات استشاریة وصلاحیات تنازعیة، بالإضافة إلى 03

.صلاحیات في میدان رقابة التجمیعات الاقتصادیة

تشاریةالصلاحیات الاس:أولا

لمجلس وسیلة في متناول جمیع المشاركین في الحیاة تعد الاستشارة أمام ا

الاقتصادیة والاجتماعیة داخل الدولة ابتداء من السلطة العامة إلى المواطن البسیط 

عبر جمعیات المستهلكین، وقد بدأ التفكیر في الدور الاستشاري لبعض الهیئات 

نة إصلاح المتضمن لج2000/372المكلفة بذلك في إطار المرسوم الرئاسي رقم 

، مرجع "الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة وصلاحیاته في التشریع الجزائري"بریك عبد الرحمان، بریك فارس،-1

.153-152سابق، ص 
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اللجنة الفرعیة للاستشارة والضبط والمراقبة "هیاكل الدولة الذي وضع لجنة فرعیة تسمى 

1.تتنوع الاستشارة التي یقدمها مجلس المنافسة منها استشارة إلزامیة واختیاریة

:الاستشارات الاختیاریة.1

رتب تعني إمكانیة اللجوء إلى المجلس بكل حریة أو الامتناع عن ذلك دون أن ی

38و35ونجد مثل هذا النوع من الاستشارات في أحكام المواد 2ذلك أي أثر قانوني،

یبدي مجلس ":على35المعدل والمتمم، حیث تنص المادة 03-03من الأمر رقم 

ویمكن ، ..."المنافسة رأیه في كل مسالة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت الحكومة منه ذلك

ها الجماعات المحلیة والمؤسسات المالیة أن تستشیر أیضا في المواضیع نفس

یمكن ":على38والجمعیات المهنیة والنقابیة وجمعیات المستهلكین،كما نصت المادة 

أن تطلب الجهات القضائیة رأي مجلس المنافسة فیما یخص معالجة القضایا 

3...".المتصلة الممارسات المقیدة للمنافسة

من طرف الحكومة أو المؤسسات وعلیه، فیمكن استشارة مجلس المنافسة

والهیئات والجمعیات المختلفة وكذا الجهات القضائیة، دون أن یذكر الهیئة التشریعیة 

4.كما وردت في القانون الملغى

:الاستشارات الإلزامیة.2

تكون الاستشارات الإلزامیة المقدمة إلى مجلس المنافسة شأنها شأن الاستشارات 

عدو أن تكون إلا مجرد اقتراحات لیس لها أي أثر قانوني إذ الاختیاریة محل آراء لا ت

أن المجلس في هذا النوع من الاستشارة یمارس دور الهیئة الاستشاریة فلا تكون لآرائه 

بوحلایس إلهام، الاختصاص في مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص القانون الخاص، -1

.161، ص 2005قوق، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر ،فرع قانون الأعمال، كلیة الح

.234بلحارث لیندة، دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة، مرجع سابق، ص -2

.، مرجع سابق ذكره03-03من الأمر رقم 38و35راجع المادتین -3

.234بلحارث لیندة، دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة، مرجع سابق، ص-4
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القوة الإلزامیة ولا تكون الهیئة طالبة الاستشارة ملزمة بها ، غیر أنه ما هو إلزامي لها 

زم السلطة صاحبة الحق في إصدار القرار هو وجوب قیامها بالاستشارة فعندما تلت

بطلب استشارة جهة أو هیئة معینة، فإن التجاؤها في هذه الحالة لهذه الأخیرة لا یعد 

دعوى منها للاشتراك في اختصاصها، إلا أن مباشرة هذا الاختصاص مشروط بدعوى 

قد من السلطة طالبة الاستشارة، ومن ثم فإنه عندما تصدر استشارتها تكون بذلك

.1قامت بعمل ألزمها القانون القیام به

الصلاحیات التنازعیة:ثانیا

یفرض مجلس المنافسة عقوبات صارمة لوضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة 

وقمع أي مساس بمبدأ حریة المنافسة وبما أنه لیس هیئة قضائیة فلیس باستطاعته إلا 

صفته مكلف بالدفاع عن النظام العام فرض عقوبات إداریة، إذ یتمتع مجلس المنافسة ب

الاقتصادي في بعده التنافسي بوسائل تدخل عدیدة، وبمناسبة تنصیب مجلس المنافسة 

الفرنسي أكد وزیر الاقتصاد أن المجلس یختص بثلاث أدوار أولها بیداغوجي ثانیها 

:تصحیحي وثالثها قمعي وفي خطاب وجهه وزیر الاقتصاد لهذا المجلس قال 

مجلس المنافسة دور بیداغوجي من خلال القرارات التي سیتخذها، سیبین سیؤدي"

ویشیر للمؤسسات وللمنظمات المهنیة الحدود التي لا یجب أن تتجاوزها دون أن 

2".تمس بالتسییر التنافسي للأسواق

الذي حدد الدور القمعي والتنازعي لمجلس 06-95أصدر المشرع الأمر رقم 

جرائم الماسة بقواعد سلامة المنافسة، إلا أن الأمر تم إلغاؤه المنافسة، مع بیان ال

لیحدد نظاما وضوابط جدیدة لمجلس المنافسة حیث انیطت له 03-03بموجب الأمر 

، العدد مجلة الحقوق والحریات، "القیمة القانونیة لمجلس المنافسة في المجال الاستشاري"عائشة لكحل، -1

.15-14.، ص ص2014الثاني، 

مجلة الاجتهاد ، "دور مجلس المنافسة في ضبط السوق وتوجیه سلوك الاعوان الاقتصادیین"جلال مسعد،-2

.360، ص 2021، أكتوبر ، العدد الثاني13، المجلد القضائي
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صلاحیات فعالة في ردع المخالفین من خلال تسلیط العقوبات اللازمة والفصل في 

قیقات التي تؤكد تورط النزاعات كسلطة قضائیة موازیة، وهذا متوقف عن نتائج التح

.1المتعاملین الاقتصادیین في جرائم تمس بقواعد المنافسة السلیمة

مجال رقابة التجمیعات الاقتصادیةصلاحیات في :ثالثا

لا یمنع قانون المنافسة التجمیعات في حد ذاتها؛ لأنها مشروعة وتعود على 

ة ورفع قدراتها، لكنه یمنع المؤسسات بالنفع ، وذلك من خلال زیادة كفاءتها الإنتاجی

تلك التي تؤدي إلى تقیید المنافسة؛ لذا ألزم مراقبتها من طرف مجلس المنافسة وهذا 

المعدل والمتمم، وحتى یتدخل مجلس 03-03من الأمر رقم 15حسب المادة 

المنافسة لإیقاف عملیة التجمیع لابدّ من أنه یمسّ بالمنافسة، وأن یرمي إلى تحقیق حدّ 

من المبیعات والمشتریات المنجزة في السوق، ویتخذ المجلس قراره بعد 40%یفوق 

أخذ رأي كل من وزیر التجارة، والوزیر المكلف بالقطاع المعني بالتجمیع محل الرقابة 

المعدل والمتمم، بعد قیامه بدراسة 03-03من الأمر رقم 19وذلك حسب المادة 

یتعرف من خلالها على ما یتعلق بعملیة معمقة ودقیقة بناءا على استمارة معلومات

.2التجمیع، كما قد یرخص به مع وضعه لشروط خاصة

المطلب الثاني

لمجلس المنافسة الجزائريالإخطارتحریك المتابعة الإداریة عن طریق 

الإخطاریتم تحریك المتابعة الإداریة في مجلس المنافسة الجزائري عن طریق 

یدات التي تواجه المنافسة الحرة بسبب الاحتكار، حیث وهذا بهدف الوقوف ضد التهد

مجلة البحوث في الحقوق والعلوم ، "الاختصاص التنازعي لمجلس المنافسة"سویدي ناصر، بوراس محمد، -1

.642، ص 2023، المجلد الثامن، العدد الثاني، السیاسیة

.240، مرجع سابق، ص "دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة"بلحارث لیندة، -2
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، كما أنه بدوره یتمیز بمجموعة )الفرع الأول(یتم هذا الاخطار من اشخاص مؤهلین 

.)الفرع الثالث(، التي تمر عبر مراحله )الفرع الثاني(من الخصائص 

الفرع الأول

اص المؤهلة لإخطار مجلس المنافسةالأشخ

ة الأولى التي یبدأ منها تحریك إجراءات متابعة الممارسات یعد الإخطار المرحل

المقیدة للمنافسة، حیث یكلف بعض الأشخاص أن تحرك الاخطار لمخاصمة مؤسسة 

ما وذلك بشرط مجموعة من الشروط حتى یكون هذا الاخطار قابلا للنظر فیه، وهذه 

منافسة رقم الأشخاص قد حددها المشرع الجزائري على سبیل الحصر في قانون ال

03-031.

الوزیر المكلف بالتجارة:أولا

باعتبار الوزیر المكلف بالتجارة الرئیس الأعلى للسلطة المركزیة في مجال 

الإخطار، یمكنه تحریكالتجارة والمسؤول الأول على ضبط السوق وترقیة المنافسة فهو 

أنها أن تخل إذ یقع على عاتقه مهمة حمایة السوق من جمیع الممارسات التي من ش

بقواعده، فیقوم بإخطار مجلس المنافسة بناء على تحقیقات الأعوان التابعین للوزارة 

المكلفة بالتجارة، أو بناء على شكاوى المؤسسات المتضررة من الممارسات موضوع 

2.الإخطار بعد دراسة قانونیة واقتصادیة للحالة موضوع الشكوى

الجماعات المحلیة:ثانیا

اعات المحلیة بحق إخطار مجلس المنافسة حول مختلف الممارسات تتمتع الجم

المخلة بحریة المنافسة إذا ما ألحقت أضرارا بالمصالح التي تسهر على حمایتها، 

.ذكره، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 44و35/02ادتین راجع الم-1

مجلة العلوم الإنسانیة لجامعة أم ، "إجراءات المتابعة أمام مجلس المنافسة في القانون الجزائري"نقاش حمزة، -2

.14، ص 2022، المجلد التاسع، العدد الأول، مارس البواقي



المتعلق بالمنافسة  03-03الآلیات الإجرائیة للاحتكار من خلال الأمر رقم الفصل الثاني 

-55-

لاسیما عندما یتعلق الأمر بالاتفاقات المحظورة، حیث بإمكان الجماعات المحلیة أن 

عمومیة لفائدة أصحاب تخطر مجلس المنافسة في هذا الإطار من أجل منح صفقة

هذا النوع من الاتفاقات، كما تلجأ إلى إخطار مجلس المنافسة أیضا في حالة مواجهتها 

لممارسات التعسف في وضعیّة الهیمنة على السّوق التي یرتكبها المتعاقدون معها 

ولأجل ذلك، وجب علیها أن تقدم عناصر الإثبات المقنعة ویتولى مجلس المنافسة 

1.حري في ما إذا كانت هذه الممارسة منافیة للمنافسة أم لاالبحث والت

الإخطار الذاتي لمجلس المنافسة:ثالثا

یخطر مجلس المنافسة نفسه إما لدراسة الممارسة المرتكبة المخالفة لقانون 

المنافسة أو لمتابعتها والمعاقبة على ارتكابها ووضع حد لها، كما یمكن لمجلس 

ه بمناسبة استشارته للحصول على رأیه في مسألة ما تدخل المنافسة أن یخطر نفس

ضمن نطاق اختصاصه، كما یمكنه زیادة على ذلك أن یخطر نفسه بشأن الممارسات 

التي وصلت إلى علمه بواسطة إخطار تم رفضه أو تم التخلي عنه والتي من شأنها 

رى من غیر الإخلال والمساس بالنظام العام الاقتصادي في نفس السوق أو سوق أخ

2.تلك التي ارتكبت فیها الممارسة المبلغ عنها

الهیئات الاقتصادیة والمالیة:عاراب

یقصد بالمؤسسات الاقتصادیة والمالیة مجموع سلطات الضبط القطاعیة في كل 

، بحیث یمكن لهذه )المصارف(من المجال الاقتصادي والمالي وكذا المؤسسات المالیة 

لمنافسة فیما یتعلق بالممارسات المقیدة للمنافسة المرتكبة الهیئات أن تخطر مجلس ا

مجلة البحوث في العقود ، "المتابعة أمام مجلس المنافسةالإخطار كإجراء قانوني لتحریك "علواش مهدي، -1

.41، ص 2017، المجلد الثاني، العدد الأول، جوان وقانون الاعمال

.15-14نقاش حمزة، إجراءات المتابعة أمام مجلس المنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص -2
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.1في هذین القطاعین

المؤسسات:خامسا

یقصد بالمؤسسة كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة 

دائمة نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات، وهذه السلطة ممنوحة للمؤسسات 

ة ، وذلك یثبت نیة إخراج قانون المنافسة من النهج الاقتصادیة دون المرور على الإدار 

المسیر بانسحاب الإدارة من النشاط الاقتصادي فكل عون اقتصادي یتضرر من جراء 

الممارسات المنافیة للمنافسة یحق له إخطار مجلس المنافسة لوضع حد لذلك، و منح 

بها قانون المؤسسات حق إخطار مجلس المنافسة هو من أهم الإصلاحات التي جاء

المنافسة الجدید لان أهم شرط لقیام المنافسة الاقتصادیة یعود إلى وجود المؤسسة لذا 

.فهي تتأثر بصفة مباشرة من الممارسات المنافیة للمنافسة

وعلیه، فالإخطار یبقى صحیحا حتى ولو تعرضت المؤسسة المخطرة لإجراء 

اري ومن قائمة المؤسسات، فیستمر التصفیة القضائیة ما لم یتم شطبها من السجل التج

.2وجودها إلى غایة نشر وإشهار إفلاسها

الفرع الثاني

خصائص الإخطار

یعد الإخطار كغیره من إجراءات تحریك الدعاوى فهو یتم تحریكه وفقا لشروط 

منصوص علیها في النصوص القانونیة بالإضافة إلى كونه یتمیز بمجموعة من 

:لتاليالخصائص وهي على النحو ا

المجلة ، "ولي لتحریك المتابعة أمام مجلس المنافسةالإجراء الأ"الإخطار "بن حمزة نبیل، بوعجاجة منال، -1

.203، ص 2023، المجلد الثاني، العدد الأول، جوان الجزائریة للسیاسة والأمن

، الجزء الثاني، العدد الثامن، مجلة آفاق العلوم، "خصوصیة الإخطار في قانون المنافسة"وهیبة بن ناصر،-2

.182، ص 2017جامعة الجلفة، جوان 
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الطابع المكتوب للإخطار:أولا

2013جویلیة 02المؤرخ في 1وما بعدها من القرار رقم 17بالرجوع للمادة 

والمحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة نجد أن القانون یشترط في الإخطار أن یكون 

وفقا في شكل عریضة موقعة، معنونة ومحررة باللغة العربیة أو إرفاقها بترجمة رسمیة

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 08-09من القانون رقم 08/2لأحكام المادة رقم 

241-11من المرسوم التنفیذي رقم 03/1والإداریة الجزائري، وحسب المادة رقم 

المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره تودع العریضة لدى مدیریة الإجراءات ومتابعة 

، أو ترسل عن )PDF(اقها بنسخة إلكترونیة بصیغة الملفات في أربع نسخ مع إرف

44و42مجلس المنافسة :طریق رسالة مضمنة مع وصل استلام إلى العنوان الآتي

.1شارع محمد بلوزداد الجزائر، وزارة العمل الطابق الثامن

وتجدر الإشارة إلى أنه یجب أن یتضمن موضوع الإخطار صفة ومصلحة 

المتعلق بالمنافسة المعدّل والمتمم 03-03رقمأحكام الأمرصاحب الشكوى ، وتحدید 

التي یدّعي صاحب الشكوى أنّه تمّ خرقها فضلا عن عرض الوقائع التي تمیّز هذا 

الخرق والظروف الأخرى لاسیما تلك التي لها علاقة بالقطاع والمنطقة الجغرافیة 

والسّیاق القانوني والاقتصادي المعنیة والمنتجات والخدمات المتأثرة والشركات المعنیة 

ذو الصلة ،إلى جانب هویة وعناوین الشركات أو الجمعیات التي یسند لها صاحب 

الشكوى هذه الظروف في حالة ما إذا كان باستطاعته تحدید هویتها، وفي حالة ما إذا 

كان الإخطار مرفقا بوثائق ملحقة یجب أن تكون هذه الوثائق مرتبة وفق رقم تسلسلي 

.16، مرجع سابق، ص "إجراءات المتابعة أمام مجلس المنافسة في القانون الجزائري"نقاش حمزة، -1
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بوقة بجدول إرسال یتضمن رقم كل وثیقة، موضوعها، عنوانها أو طبیعتها، عدد ومس

1.نسخ4الصفحات التي تتضمنها، ویقدّم جدولا الإرسال والوثائق المتصلة في 

طابع الاختیاري للإخطار التنازعيال:ثانیا

"على أنه03-03من الامر رقم 44تنص المادة  یمكن أن یخطر الوزیر :

تجارة مجلس المنافسة ویمكن المجلس أن ینظر في القضایا من تلقاء المكلف بال

من 2نفسه أو بإخطار من المؤسسات أو بإخطار من الهیئات المذكورة في الفقرة 

یمكن ":من نفس الامر فتنص على أنه48أما المادة ، ..."من هذا الأمر35المادة 

سة مقیّدة للمنافسة وفق كل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضرّرا من ممار 

مفهوم أحكام هذا الأمر أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة طبقا للتشریع 

2."المعمول به

الواردة في "یمكن"من خلال استقراء نص المادتین یتضح ضمنیًا من عبارة 

المخلة المادتین إقرار المشرع الجزائري لمبدأ الاختیار الممنوح للمتضرّر من الممارسات

بالمنافسة في اختیار الجهة التي یعرض قضیّته أمامها، وهو ما یدل على مشاركة 

مجلس المنافسة الجهات القضائیّة النظر في تلك الممارسات وإن اختلفت سلطات كل 

3.منهما في هذا المجال

وعلیه، فإذا كان للمتضرر حرّیة الاختیار في اللجوء إلى مجلس المنافسة أو 

وفقا للطَّرح السابق فإنّ حرّیته في ذلك لیست مطلقة، إنما ترد علیها قیود، المحاكم 

حیث یجب علیه أن یأخذ في الحسبان الأجل المقرر لتقادم الدعوى سواء أمام مجلس 

، مرجع سابق، ص ص"الإخطار كإجراء قانوني لتحریك المتابعة أمام مجلس المنافسة"علواش مهدي،-1

44-45.

.، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 48و44نظر المادتین أ-2

.46، مرجع سابق، ص "الإخطار كإجراء قانوني لتحریك المتابعة أمام مجلس المنافسة"ي،علواش مهد-3
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المنافسة أو أمام المحاكم، كما علیه مراعاة حدود اختصاص كل من مجلس المنافسة 

1.المنافسةوالمحاكم في مادة المنازعات المعلقة ب

لفرع الثالثا

مرحلة قبول الإخطار

رقم الأمرمن 47یبلغ مجلس المنافسة قراره بالقبول وفقا لما تضمنته المادة 

أذ أنه في هذه المرحلة یقوم مجلس المنافسة بمجموعة من 2سالف الذكر،03-03

:الخطوات أو المهام والتي نذكرها على النحو التالي

روریة للتصدي للممارسات المقیدة للمنافسة بإسناد القضیة مباشرة الإجراءات الض-

المتعلق بالنظام الداخلي 1من القرار رقم 24للمقرر وهو ما نصت علیه المادة 

یرسل رئیس مجلس المنافسة الإخطارات وطلبات '':لمجلس المنافسة على أنه

لرأي فور تسجیلها إلى المقرر العام المكلف التدابیر المؤقتة وطلبات إبداء ا

".بتأمین التنسیق والمتابعة والإشراف على أعمال المقررین

إبلاغ سلطات الضبط المعنیة إذا كانت القضیة تدخل ضمن اختصاصها، فیرسل -

یوما هذا 30المجلس الملف فورا لها من أجل إبداء الرأي فیه في مدة أقصاها 

ما على المستوى الدولي یمكن لمجلس المنافسة في حدود على المستوى الداخلي، أ

اختصاصه وبالاتصال مع السلطات المختصة إرسال المعلومات أو الوثائق التي 

یحوزها أو یمكن أن یجمعها إل السلطات الأجنبیة المكلفة بالمنافسة التي لها نفس 

لومات أو الاختصاص إذا طلبت منه ذلك بشرط ضمان السر المهني، إلا إذا المع

، مرجع سابق،"الإخطار كإجراء قانوني لتحریك المتابعة أمام مجلس المنافسة"علواش مهدي،-1

.، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 47راجع المادة -2
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الوثائق تمس بالسیادة الوطنیة أو بالمصالح الاقتصادیة للجزائر أو النظام العام 

1.الداخلي

فتح المجال أمام المدعي أو الوزیر المكلف بالتجارة من أجل تقدیم طلب اتخاذ -

تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التحقیق طبقا لنص 

.2المتعلق بالمنافسة سابق الذكر03-03رقم من الأمر46المادة 

، مرجع سابق، "الإجراء الأولي لتحریك المتابعة أمام مجلس المنافسة"الإخطار "بن حمزة نبیل، بوعجاجة منال،-1

.211-210ص ص 

.، مرجع سابق ذكره03-03من الأمر رقم 46راجع المادة -2
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المبحث الثاني

التحقیق في القضایا المتعلقة

المنافسة من الاحتكار والبت فیهابحمایة 

المتعلق بالمنافسة تم حصر مهمة التحقیق في القضایا 03-03بصدور الأمر 

لس المنافسة وهو ما نصت المتعلقة بحمایة المنافسة في فئة المقررین التابعین لمج

وكذلك إمكانیة الاستعانة بأي خبیر أو أي شخص 1فقرة أولى منه،50علیه المادة 

بإمكانه تقدیم معلومات أو طلب من المصالح المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة إجراء أي 

مراقبة أو تحقیق أو خبرة في المسائل التي تندرج في اختصاصها، حیث أنه بقبول 

منافسة الإخطار یقوم بتعیین المحققین لمباشرة التحقیقات اللازمة بشأن مجلس ال

القضیة محل الإخطار وذلك للقیام بالتحریات الابتدائیة كبدایة لهذه المرحلة، غیر أن 

هؤلاء المحققین لا یمكنهم البدء بمهامهم إلا بعد تحدید نطاق اختصاصاتهم، وهو ما 

ة بحمایة ناول كل من التحقیق في القضایا المتعلقسنتطرق إلیه في هذا المبحث إذ سنت

ة بحمایة المنافسة ، ثم البت في القضایا المتعلق)المطلب الأول(المنافسة من الاحتكار

.)المطلب الثاني(من الاحتكار 

المطلب الأول

ة من الاحتكارالتحقیق في القضایا المتعلقة بحمایة المنافس

بحمایة المنافسة الحرة من الاحتكار یقتضي التحقیق في القضایا المتعلقة إن

، )الفرع الأول(المرور بمجموعة من المراحل أو الخطوات من أهمها التحریات الأولیة 

.)الفرع الثاني(ثم التحقیق الحضوري لمجلس المنافسة الجزائري 

.، مرجع سابق ذكره03-03من الأمر رقم 50/01راجع المادة -1
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الفرع الأول

التحریات الأولیة

ارسات المنافیة للمنافسة یتم إن المبادرة بالقیام بالتحریات الأولیة لإثبات المم

فیها البحث والكشف عن الأدلة التي تكون غایتها المساعدة في إثبات الادعاءات التي 

جهود أشخاص تضافرحیث تتضمن هذه المرحلة الأولیة ،1تكون محل التحقیق

لمباشرة هذه التحریات وذلك من خلال مجموعة من السلطات التي تمنح لها وما یترتب 

.التزاماتعلیها من

موظفون المؤهلون للقیام بالتحقیقالأعوان وال:أولا

المتعلق بالمنافسة المعدل 03-03مكرر من الأمر رقم 49تنص المادة 

علاوة على ضباط وأعوان الشرطة ":والمتمم على الأعوان المكلفة بالتحقیق على أنه

للقیام بالتحقیقات القضائیة المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة یؤهل 

:المتعلقة بتضییق هذا الأمر ومعاینة مخالفة أحكامهم الموظفون الاتي ذكرهم

المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة -

.بالتجارة

.الأعوان التابعة لمصلحة الدارة الجبائیة-

2".المقرر العام والمقررون لدى مجلس المنافسة-

من خلا استقراءنا لنص هذه المادة یتضح لنا أن الاعوان والموظفون المؤهلون 

المستخدمون المنتمون إلى للقیام بالتحقیق هم كل من ضباط واعوان الشرطة القضائیة، 

دراسة مقارنة بین القانون الجزائري "إقزیري سعیدة، دوداش سمیرة، التحقیق في الممارسات المنافیة للمنافسة -1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم "والقانون الفرنسي

.50، ص 2016بجایة،-السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة

.، مرجع سابق ذكره03-03من الأمر رقم 49انظر المادة -2
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الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة، الأعوان التابعة لمصلحة 

.رر العام والمقررون لدى مجلس المنافسةالدارة الجبائیة، والمق

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة.1

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة، لكن في خلال 03-03لم یذكر الامر رقم 

فقد نص على هؤلاء الضباط وأعوان الشرطة القضائیة، وعلیه فان 2008تعدیله سنة 

ا سلطة التحقیق في المشرع قد أدرج ضباط وأعوان الشرطة القضائیة كفئة له

.الممارسات المقیدة للمنافسة

تابعون للإدارة المكلفة المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة ال.2

بالتجارة

اعتبر المشرع شعبة المنافسة والتحقیقات الاقتصادیة من بین الأسلاك لقد 

قبي المنافسة الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة والتي تتضمن كل من سلك مرا

والتحقیقات الاقتصادیة في طریق الزوال، سلك محققي المنافسة والتحقیقات 

.الاقتصادیةالمنافسة والتحقیقات وسل كمفتشي، الاقتصادیة

التابعة لمصلحة الدارة الجبائیةالأعوان.3

لقد أدرج المشرع الأعوان التابعین للإدارة ضمن الأعوان المؤهلین بالتحقیق في 

المعدل 08-12مكرر من القانون رقم 49سات المقیدة للمنافسة بموجب المادة الممار 

.المتعلق بالمنافسة03-03والمتمم للأمر رقم 

عام والمقررون لدى مجلس المنافسةالمقرر ال.4

ن المشرع قد حصر مهمة التحقیق یلاحظ أ49من خلال استقراء نص المادة 

المقررین هذا ویمكنهم الاستعانة بأي خبیر أو في الممارسات المقیدة للمنافسة في فئة
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یستمع إلى أي شخص یمكنه تقدیم معلومات له، أو أن یطلب من المصالح المتعلقة 

بالتحقیقات الاقتصادیة لاسیما تلك التابعة للو ازرة المكلفة بالتجارة إجراء كل تحقیق أو 

1.صهخبرة حول المسائل المتعلقة بالقضایا التي تندرج ضمن اختصا

التزامات وسلطات المقرر:ثانیا

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد قرر إلى أن سلطات المقرر تمتد إلى 

الوثائق والمستندات حیثما وجدت، وقد تحاشى النص إمكانیة دخول المقرر أو المحقق 

إلى المحلات التجاریة والمكاتب وحجرها یتطلب الدخول إلى بعض الأماكن 

ت، إذ أن الدخول إلیها یعتبر مسموحا قانونا، لكن لا یجب أن یكون دخولا والمحلا

حرا، كما یمكنه أن یطلب المقرر كل المعلومات الضروریة للتحقیق من أیة مؤسسة أو 

أي شخص أخر، ویحدد الآجال التي یجب أن تسلم له فیها هذه المعلومات وهذا وفقا 

.032-03رقم الأمرمن 51لما نصت علیه المادة 

كما یلتزم المحققون كذلك بتحریر محاضر حیث أن المشرع في إطار الامر رقم 

لم یفصل في النص على الأحكام المنضمة للمحاضر بحیث أحال في هذا 03-03

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04الشأن إلي القانون رقم 

المتمم للأمر رقم 12-08ن القانون رقم م24المعدل والمتمم وذلك بمقتضى المادة 

الحلیم، حمادي عبد الجلیل، التكریس القانوني لمبدأ النزاهة في التحقیق في مجال المنافسة، مذكرة بشار عبد -1

لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.47-45، ص ص 2021تیزي وزو، -معمري

یمكن المقرر القیام بفحص كل وثیقة ضروریة للتحقیق ":ى أنهعل03-03من الأمر رقم 51تنص المادة -2

في القضیة المكلف بها، دون أن یمتنع من ذلك بحجة السر المهني ویمكن أن یطالب باستلام أیة وثیقة 

أینما وجدت ومهما كانت طبیعتها، أو حجز المستندات التي تساعد على أداء مهامها، وتضاف المستندات 

تقریر أو ترجع في نهایة التحقیق یمكن أن یطلب المقرر كل المعلومات الضروریة للتحقیق المحظورة إلى ال

".من أیة مؤسسة أو أي شخص أخر، ویحدد الآجال التي یجب أن تسلم له فیها هذه المعلومات
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:حیث جاء في تقریرها الخبرة على أنه1مكرر،49المتعلق بالمنافسة المادة 03-03

تتم كیفیات مراقبة المخالفات المنصوص علیها بموجب هذا الأمر، طبقا لنفس "

جوان 23المؤرخ في 02-04الشروط والأشكال التي تم تحدیدها في القانون رقم 

2".الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ونصوصه التطبیقیة2004

بالإضافة إلى تحریر المحاضر فیلتزم كذلك المحققون بتحریر التقاریر التي هي 

عبارة عن وثائق یتم إعدادها من طرف المقرر ولدى مجلس المنافسة، اذ ترك المشرع 

ل، وأجل شهرین بالنسبة للتقریر النهائي، وهو ما أجل ثلاثة أشهر بالنسبة للتقریر الأو 

یستغرق وقت طویل للفصل في القضیة، وهو أمر من شأنه ینقص من فعالیة المجلس 

رقمالأمرمن 55و54و52، وهذا طبقا لمضمون المواد 3وتراكم الملفات لدیه

03-034.

الفرع الثاني

الحضوري لمجلس المنافسة الجزائريالتحقیق 

الإجراءات كونها تحتوي على ذكرته فيمرحلة التحقیق الحضوري مرحلة تعد 

جملة من الضمانات المقدمة للأطراف المعنیة بالقضیة المرفوعة أمام مجلس المنافسة، 

ویختص بها المقرر لوحده حیث بإنهاء التحریات الأولیة یتخذ المقرر إجرائیین، إما 

م اختصاص مجلس المنافسة فیها ذلك وضع حد للقضیة محل التحقیق إذا ارتأى عد

من 50أدلة مقنعة وهو ما أشارت إلیها المادة توفر الوقائع وعدم وجود أسباب و لعدم

، مرجع "افسةالتكریس القانوني لمبدأ النزاهة في التحقیق في مجال المن"بشار عبد الحلیم، حمادي عبد الجلیل، -1

.49سابق، ص 

.المعدل والمتمم، مرجع سابق ذكره03-03من الأمر 49انظر المادة -2

، مرجع "التكریس القانوني لمبدأ النزاهة في التحقیق في مجال المنافسة"بشار عبد الحلیم، حمادي عبد الجلیل،-3

.49سابق، ص 

.سابق ذكره، مرجع03-03من الأمر رقم 55و54و52راجع المواد -4
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، أو إجراء المواصلة إذا تیقن أن هناك ممارسة منافیة للمنافسة فلا 03-03رقم الأمر

جراء المتابعة یقوم بهذا الإجراء إلا بعد جمع الوثائق والمعلومات اللازمة للبدء في إ

.1وكذا جمع كل العناصر وأدلة الإثبات

تبلیغ المآخذ:أولا

فبعد تأكد المقرر من قیام وارتكاب الممارسات المقیدة للمنافسة یقوم بإعداد 

تقریر أولي یحتوي على تحلیل السوق المعني وعرض الوقائع والتحقیقات التي تم 

نون التي اتهم بها مرتكبیها مع بیان إجراءها، بمعنى وصف للممارسات المخالفة للقا

وإعلانخصائص هذه الممارسات وهدفها وأثارها المقیدة للمنافسة، بالتالي استخلاص 

2.المآخذ التي اتهم بها المعنیین بالأمر فالمآخذ إذن شبیهة بقرار الاتهام

أولیایحرر المقرر تقریرا ":على أنه03-03رقم الأمرمن 52نصت المادة 

عرض الوقائع وكذا المآخذ المسجلة، ویبلغ رئیس المجلس التقریر إلى یتضمن

الأطراف المعنیة والى وزیر المكلف بالتجارة وكذا إلى جمیع الأطراف ذات المصلحة 

3".الذین یمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا یتجاوز ثلاثة أشهر

بلغ للأطراف المعنیة من خلال استقراء نص هذه المادة یتضح لنا أن المآخذ ت

وتوقیعه وإرسالهوالى الوزیر المكلف بالتجارة في شكل تقریر أو محضر حسب الحالة 

4.من طرف رئیس مجلس المنافسة الذي یكلف بتبلیغه للأطراف المعنیة

دراسة مقارنة بین القانون الجزائري "إقزیري سعیدة، دوداش سمیرة، التحقیق في الممارسات المنافیة للمنافسة -1

.75، مرجع سابق، ص "والقانون الفرنسي

مجلة ، "تفعیل دور مجلس المنافسة في متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة"ساوس خیرة، حماش سیلیة، -2

.83، ص 2016، المجلد الرابع، العدد الثاني، دیسمبر والمجتمعالقانون 

.، مرجع سابق ذكره03-03من الأمر رقم 52انظر المادة -3

، مرجع "تفعیل دور مجلس المنافسة في متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة "ساوس خیرة، حماش سیلیة، -4

.83سابق، ص 
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ما بعد تبلیغ المآخذ:ثانیا

ذ إن مباشرة هذه المرحلة هو الذي یظهر الطابع الحضوري للتحقیق فتبلیغ المآخ

یعتبر مجرد تمهید لها، ویقوم المقرر بتحریر تقریره النهائي یضمنه رأیه المعلل في 

القضیة على أساس المآخذ المسجلة ومرجع المخالفات المرتكبة وذلك بناء على 

تحریاته والملاحظات التي قدمتها الأطراف، ویرفق التقریر بملاحق كتبلیغ الأطراف 

على 03-03رقم الأمرمن 54یث تنص المادة ، ح1وملاحظاتهمالأوليبالتقریر 

یقوم المقرر عند  اختتام التحقیق بإیداع تقریر معلل لدى مجلس المنافسة ":أنه

یتضمن المآخذ المسجلة ومرجع المخالفات المرتكبة واقتراح القرار وكذا عند 

.2"أعلاه37الاقتضاء اقتراح تدابیر تنظیمیة طبقا لأحكام المادة 

رئیس مجلس المنافسة بتبلیغ التقریر إلى الأطراف المعنیة والى وزیر كما یقوم

المكلف بالتجارة الذین یمكنهم إبداء ملاحظاتهم مكتوبة في أجل شهرین، وكل 

الملاحظات التي تتعدى هذا الأجل لن تؤخذ بعین الاعتبار من طرف المجلس الذي 

.3الجلسة المتعلقة بالقضیةیستبعدها من المناقشة، كما یحدد التقریر كذلك تاریخ

وعلیه، فتعد هذه المرحلة هامة كونها هي التي سوف تؤكد التهمة المنسوبة 

للأطراف وبالتالي تتخذ بشأنها كامل الإجراءات القانونیة الازمة أو یتم إعفاء 

.4الأشخاص من المتابعة

دراسة مقارنة بین القانون الجزائري "یق في الممارسات المنافیة للمنافسة إقزیري سعیدة، دوداش سمیرة، التحق-1

.ذكره82، مرجع سابق، ص "والقانون الفرنسي

.، مرجع سابق ذكره03-03من الأمر رقم 54انظر المادة -2

جع سابق، ، مر "ساوس خیرة، حماش سیلیة، تفعیل دور مجلس المنافسة في متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة-3

.84ص 

دراسة مقارنة بین القانون الجزائري "إقزیري سعیدة، دوداش سمیرة، التحقیق في الممارسات المنافیة للمنافسة -4

.85، مرجع سابق، ص "والقانون الفرنسي
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المطلب الثاني

ارلقة بحمایة المنافسة من الاحتكالبت في القضایا المتع

ر یقتضي أولا إن البت في القضایا المتعلقة بحمایة المنافسة الحرة من الاحتكا

مجلس المنافسة في القضایا المتعلقة بحمایة المنافسة من الاحتكار التطرق إلى فصل

، ثم كیفیة الطعن في قرارات مجلس المنافسة الفاصلة في القضایا )الفرع الأول(

، وأخیرا نتناول دور صلاحیات )الفرع الثاني(لاحتكار المتعلقة بحمایة المنافسة من ا

.)الفرع الثالث(المجلس في الفصل في تلك القضایا 

الفرع الأول

لقة بحمایة المنافسة من الاحتكارمجلس المنافسة في القضایا المتعفصل

بعد أن یتم إخطار مجلس المنافسة بواسطة طلب أو شكوى بممارسة مقیدة 

كار تنعقد جلسة بمجلس المنافسة والتي یصدر عنها مجموعة من للمنافسة كالاحت

.القرارات

سیر جلسات مجلس المنافسة:أولا

المتعلق 06-95رقمتعد جلسات مجلس المنافسة علنیة في ظل الأمر

بالمنافسة مما یعني أنها مفتوحة لحضور الجمهور، على عكس ما نجده في القانون 

والأسعار الذي ینص صراحة على أنه لا تعد جلسات الفرنسي المتعلق بالمنافسة 

المتعلق بالمنافسة سار مسار 03-03رقم الأمرمجلس المنافسة علنیة، غیر أن 

القانون الفرنسي وذلك بالنص صراحة على أن جلسات مجلس المنافسة لیست علنیة 

لمجلس ونشیر في هذه الحالة إلى أنه بالرغم من النص فیما سبق على علنیة جلسات ا
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1.إلا أنه لم یسبق له أن انعقد في جلسات علنیة

سریة الجلسات.1

إن الفصل في القضایا المطروحة أمام مجلس المنافسة یتم بصفة سریة 

-03رقم من الأمر28/03وبحضور الأطراف وذلك حسب ما نصت علیه المادة 

رقمالأمر، والجدیر بالذكر أن"جلسات مجلس المنافسة لیست علنیة":على أنه03

من الأمر43/02كان ینص على علانیة الجلسات وذلك حسب نص المادة 95-06

، وبالرغم من النص "جلسات مجلس المنافسة علنیة":الملغى على أنه06-95رقم

فیما سبق على علانیة جلسات المجلس إلا انه لم یسبق له أن انعقد في جلسات 

2.علنیة

طراف ولممثل الوزیر، الاطلاع على ملف تجدر الإشارة إلى أنه یحق للأ

القضیة أو الحصول على نسخة منه، إلى انه یمكن لرئیس المجلس بمبادرة منه، 

أو بطلب من الأطراف المعنیة رفض تسلیم المستندات أو الوثائق التي تمس سریة 

المهنة، وفي هذه الحالة تسحب هذه الوثائق من الملف، ولا یمكن أن یكون قرار 

30/03حیث تنص المادة ، 3لمجلس مؤسسا على المستندات والوثائق المسحوبة منها

غیر أنه یمكن للرئیس، بمبادرة منه أو بطلب من ":على أنه03-03رقم الأمرمن 

الأطراف المعنیة رفض تسلیم المستندات أو الوثائق التي تمس بسریة المهنة وفي 

، مذكّرة لنیل 03-03والأمر رقم 06-95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم -1

ة الماجستیر في القانون، تخصص قانون الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود شهاد

.40، ص 2004تیزي وزو، -معمري

ساوس خیرة، حماش سیلیة، تفعیل دور مجلس المنافسة في متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة، مرجع سابق، -2

.86ص 

التكریس القانوني لمبدأ النزاهة في التحقیق في مجال المنافسة، مرجع بشار عبد الحلیم، حمادي عبد الجلیل،-3

.54-53.سابق، ص ص
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ائق من الملف ولا یمكن أن یكون قرار هذه الحالة تسحب هذه المستندات أو الوث

1".مجلس المنافسة مؤسسا على المستندات أو الوثائق المسحوبة من الملف

وعلى الرغم من النقاش الفقهي الحاد الذي أثارته هذه الخاصیة هناك بین مؤید 

ومعارض، حیث یستند معارضي السریة إلى أنها تفقد الجلسة كل الفائدة الموجودة من 

ها كالشفافیة التي بإمكانها ردح كل محاولة لمخالفة قانون المنافسة، كون علانیت

المؤسسات الناشطة في السوق لا تحب التشهیر بمشاكلها علنا، في حین یتمسك 

مؤیدي السریة بكون علنیة الجلسات تتعارض مع قاعدة أساسیة في قانون المنافسة ألا 

2.وهي قاعدة سریة الأعمال

اجهةاحترام مبدأ المو .2

-95وقبله الأمر رقم 03-03لقد تم تكریس هذا المبدأ من خلال الأمر رقم 

30/01وذلك في ظل احترام حق الدفاع والمواجهة وهذا حسب ما تضمنته المادة 06

یستمع مجلس المنافسة حضوریا إلى الأطراف المعنیة في القضایا ":على أنه

بذلك ویمكن أن تعین هذه الأطراف المرفوعة إلیه والتي یجب علیها تقدیم مذكرة 

3".ممثلا عنها أو تحظر مع محامیها أو مع أي شخص تختاره

غیر أن تطبیق مبدأ سریة الأعمال تترتب عنه نتائج خطیرة، وتتمثل في إمكانیة 

احترام السندات والوثائق المسحوبة على المآخذ المنسوبة إلى الطرف الراغب في 

وق الطرف الأخر، إذ أنه بالرجوع إلى نص المادة سحبها مما یشكل مساسا في حق

ولصحة انعقاد الجلسة لابد من توفر بعض الشروط 03-03من الأمر رقم 29/01

.، مرجع سابق ذكره03-03من الأمر رقم 30/03انظر المادة -1

بشار عبد الحلیم، حمادي عبد الجلیل، التكریس القانوني لمبدأ النزاهة في التحقیق في مجال المنافسة، مرجع -2

.54سابق، ص 

.، مرجع سابق ذكره03-03من الأمر رقم 30/01انظر المادة -3
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:في عضو مجلس المنافسة وهي

.ألا یكون للعضو المشارك مصلحة في القضیة المطروحة-

.ألا تربط بالأطراف المعنیة صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة-

.1ثل أو یمثل أحد الأطراف المعنیةألا یكون م-

بشأن القضایا المتعلقة بحمایة المنافسة قرارات الصادرة عن مجلس المنافسةال:ثانیا

من الاحتكار

تعد القرارات المجال الخصب لحصیلة عمل مجلس المنافسة، وهي تتنوع 

ت بحسب طبیعة المجال الذي تعالجه، وعلیه فیقوم مجلس المنافسة بإصدار عقوبا

.على مرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة بغرض الحد من هذه الممارسات

المقررة من قبل مجلس المنافسةالأصلیةالعقوبات .1

یقصد بالعقوبة الأصلیة الجزاء الأساسي الذي نص علیه المشرع، إذ یجب على 

القاضي أن یحكم بها عند ثبوت قیام مسؤولیة مرتكب الجریمة، ویعتبر القضاء 

حب الاختصاص الأصیل في إصدار العقوبات إلا أن المشرع اقر لمجلس المنافسة صا

أن یصدر عقوبات ضد العون الاقتصادي في حالة ارتكابه لمخالفات وممارسات تنافي 

.2قواعد المنافسة النزیهة، وذلك من خلال أصدر أوامر أو فرض غرامات مالیة

تقویمیة في شكل أوامر تهدف إلى یمكن للمجلس أن یتخذ تدابیر :الأوامرإصدار-أ

ضمان حریة المنافسة في قطاع معین، كاتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات 

المقیدة للمنافسة موضوع التحقیق، إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي 

بشار عبد الحلیم، حمادي عبد الجلیل، التكریس القانوني لمبدأ النزاهة في التحقیق في مجال المنافسة، مرجع -1

.55سابق، ص 

سة، مرجع سابق، ساوس خیرة، حماش سیلیة، تفعیل دور مجلس المنافسة في متابعة الممارسات المقیدة للمناف-2

.88ص 
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وقوع ضرر محدق لا یمكن إصلاحه، لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها أو 

.1لحة الاقتصادیة العامةعند الإضرار بالمص

یقرر مجلس المنافسة عقوبات مالیة تطبق مباشرة أو عند :فرض غرامات مالیة-ب

عدم تطبیق الأوامر التي یكون قد أصدرها في الآجال المحددة، وهذا في حق 

المؤسسات التي تخالف القوانین التي تضبط المنافسة لاسیما الاتفاقات الغیر 

الهیمنة وكذا الاستغلال المفرط لحالة التبعیة المشروعة واستغلال وضعیة 

.2والتجمعات المعنیة والاحتكار

العقوبات التكمیلیة.2

لقد اعتبر المشرع الجزائري النشر عقوبة تكمیلیة للتشهیر بالعون الاقتصادي 

مرتكب المخالفة أو المحكوم علیه وذلك ردعا لأي محاولة لمخالفة أحكام وقواعد 

اجل إعلام الغیر وبالأخص الأعوان الاقتصادیین الآخرین عن المنافسة، كذلك من 

بالتالي یفرض احترامها لضمان أكثر للشفافیة مخالفة أحكام وقواعد المنافسة، و خطورة 

12-08من القانون رقم 23وهذا وفقا لنص المادة 3والنزاهة في التعاملات التجاریة،

ذا الأمر لیس بالسمعة التجاریة إذ أن ه03-03من الأمر 49لنص المادة 4المعدل

، مرجع سابق، 03-03والأمر رقم 06-95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم -1

.43-42ص 

بشار عبد الحلیم، حمادي عبد الجلیل، التكریس القانوني لمبدأ النزاهة في التحقیق في مجال المنافسة، مرجع -2

.57سابق، ص 

اش سیلیة، تفعیل دور مجلس المنافسة في متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة، مرجع سابق، ساوس خیرة، حم-3

.93ص 

ینشر المجلس القرارات ":على أنه03-03المعدل للأمر رقم 12-08من الأمر رقم 23تنص المادة -4

تعلقة بالمنافسة الصادرة عنه وعن مجلس قضاء الجزائر وعن المحكمة العلیا وكذا عن مجلس الدولة والم

في النشرة الرسمیة للمنافسة، كما یمكن نشر مستخرجات من قراراته وكل المعلومات الأخرى بواسطة أي 

وسیلة إعلامیة أخرى، یحدد إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة ومضمونها وكیفیة إعدادها عن طریق 

".التنظیم
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للمؤسسات حیث یصیبها بأضرار مادیة وهو ما یعتبر رادعا لها وداعما لاحترام أحكام 

.1تشریع المنافسة

الفرع الثاني

الطعن في قرارات مجلس المنافسة

لقة بحمایة المنافسة من الاحتكارالفاصلة في القضایا المتع

ن القرار الصادر عن مجلس المنافسة لهذا یمكن أن تتضرر الأطراف المعنیة م

قد حرص المشرع على فتح المجال لهذه الأطراف بإمكانیة الطعن فیه أمام الغرفة 

التجاریة لمجلس قضاء الجزائر، إذ هناك شروط یجب أن تتوفر لإمكانیة الطعن وبین 

.2میعاد مباشرته والجهة المختصة للفصل فیها

ي الطعنالجهة المختصة بالنظر ف:أولا

قام المشرع الجزائري بالفصل في المنازعات بین القضاء العادي والإداري، إذ 

تتولى الغرفة التجاریة على مستوى مجلس قضاء الجزائر النظر في القرارات الصادرة 

وهذا تطبیقا لما نصت علیة المادة 3عن مجلس المنافسة ذات الصلة بالمواد التجاریة،

تكون قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام ":على أنه03-03من الامر رقم 63

الوزیر المكلف بالتجارة القرارات في مجال المنافسة ینشر ":على أنه03-03من الأمر رقم 49تنص المادة -1

الصادرة عن مجلس المنافسة، ومجلس قضاء الجزائر في النشرة الرسمیة للمنافسة، كما یمكن نشر 

".مستخرج من القرارات عن طریق الصحف أو بواسطة وسیلة إعلامیة أخرى

بدأ النزاهة في التحقیق في مجال المنافسة، مرجع بشار عبد الحلیم، حمادي عبد الجلیل، التكریس القانوني لم-2

.62نفسه، ص 

قارة علي خدوجة، حوماني جویدة، اختصاصات مجلس المنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -3

،       ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمريالاعتمالالماستر في القانون، تخصص قانون 

.57، ص 2020، تیزي وزو
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مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة، من الأطراف المعنیة أو من 

1...".الوزیر المكلف بالتجار

یعمل القاضي بالنظر في القرار محل الطعن وذلك على مستوى الغرفة التجاریة 

إما تأیید القرار أو إلغاءه أو تعدیله بعد النظر في لمجلس قضاء الجزائر، فیكون أمامه 

مشروعیة القرار بالتأكد من ارتباط القرار بإحدى اختصاصاته وصلاحیاته، ومراقبة 

مدى التقید بالإجراءات والشروط الشكلیة لإصدار القرار لاسیما التعلیل، كما یبحث في 

نون المنافسة، ومن ثمة فإذا عدم وقوع المجلس في خطأ تقدیر الوقائع أو في تطبیق قا

أصدر القاضي حكما بإلغاء القرار فیكون أمام الطاعن تنفیذ الحكم القضائي الصادر 

عن الغرفة التجاریة أو الطعن بالنقض أمام الغرفة التجاریة لدى المحكمة العلیا في 

2.حالة تأیید مجلس قضاء الجزائر لقرار مجلسالمنافسة

لطعنالقرارات القابلة ل:ثانیا

إن القرارات التي یتخذها مجلس المنافسة في إطار الممارسات المقیدة للمنافسة 

كالاحتكار وبالخصوص القرارات التنازعیة التي تصدر عنه بمناسبة مباشرة اختصاصه 

الغرفة (القمعي، وحدها التي یمكن أن تكون موضوع الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر 

نجد التدابیر المؤقتة، الأوامر، العقوبات المالیة، في حین ومن هذه القرارات )التجاریة

والتي منح المشرع الجزائري اختصاص النظر ، ني طبعا تلك المتعلقة بالتجمیعاتتستث

.3للقضاء الإداريفیها 

.، مرجع سابق ذكره03-03من الأمر رقم 63راجع المادة -1

.57قارة علي خدوجة، حوماني جویدة، اختصاصات مجلس المنافسة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص -2

.السالف الذكر13_22مكرر من القانون رقم رقم  900من  المادة 3الفقرة  راجع-3
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إجراءات الطعن:ثالثا

بمجرد إیداع الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر ترسل نسخة منه إلى رئیس 

إلى الوزیر المكلف بالتجارة عندما لا یكون هذا الأخیر طرفا في مجلس المنافسة و 

القضیة، وتجدر الإشارة إلى أنه مباشرة بعد تلقي هذه النسخة یتولى رئیس مجلس 

المنافسة بدوره إرسال ملف القضیة إلى رئیس مجلس قضاء الجزائر في الآجال التي 

لمستندات الجدیدة المتعلقة یحددها له هذا الأخیر، كما أنه بعد تبادل الأطراف ل

بالقضیة موضوع الدراسة، یرسل المستشار المقرر نسخة منها إلى رئیس مجلس 

1.المنافسة بقصد الحصول على ملاحظات مكتوبة في آجال یحددها المستشار

من 70إلى 63وقد حدد المشرع الجزائري إجراءات الطعن في نص المواد من 

:حو التالي، وهي على الن03-03الأمر رقم 

.تقدیم الطعن من قبل الأطراف المعنیة أو الوزیر المكلف بالتجارة-

تسجیل عریضة الاستئناف على مستوى مجلس قضاء الجزائر وفقا لأحكام قانون -

.الإجراءات المدنیة والإداریة

إرسال نسخة من الطعن إلى رئیس مجلس المنافسة والوزیر المكلف بالتجارة ما لم -

.القضیةیكن طرفاً في 

یتعین على رئیس مجلس المنافسة إرسال ملف القضیة إلى رئیس مجلس قضاء -

.الجزائر

یقوم المستشار بإرسال نسخة عن كافة المستندات المتبادلة بین أطراف القضیة، -

إلى الوزیر المكلف بالتجارة ورئس مجلس المنافسة لإبداء الملاحظات بخصوصها 

.قضیةبشكل كتابي مع تبلیغها لأطراف ال

، مرجع سابق، 03-03والأمر رقم 06-95المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم ناصري نبیل،-1

.45-42ص ص 



المتعلق بالمنافسة  03-03الآلیات الإجرائیة للاحتكار من خلال الأمر رقم الفصل الثاني 

-76-

إمكانیة التدخل في الدعوى في أي مرحلة كانت من قبل الأطراف المعنیین أمام -

.مجلس المنافسة ولكنهم لیسوا أطراف في القضیة

إرسال كافة القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر إلى الوزیر المكلف -

.1بالتجارة ورئس مجلس المنافسة

آجال الطعن:رابعا

ري بین أجال الطعن في قرارات مجلس المنافسة وذلك وفقا فرّق المشرع الجزائ

20لطبیعتها، فبالنسبة للقرارات المتعلقة باتخاذ الإجراءات التحفظیة فیكون في أجالها 

یوم، بینما یكون الطعن في القرارات المتعلقة باتخاذ العقوبات المعنیة والأوامر 

ي أجال شهر واحد ابتداءا من تاریخ وإجراءات النشر أي القرارات المتعلقة بالموضوع ف

03-03من الأمر رقم 2و1فقرة 63استلام القرار وذلك استنادا لإحكام المادة 

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، وفي حالة عدم احترام الآجال المحددة في قانون 

ن تحدید المنافسة فان مصیر الطعن المرفوع یكون الرد علیه بعدم القبول، أما الغایة م

المشرع للآجال قصیرة لاسیما في الإجراءات المؤقتة هو ضمان فعالیة القرارات 

.2الصادرة

.، مرجع سابق ذكره03-03من الأمر رقم 70إلى 63راجع المواد من -1

جع بشار عبد الحلیم، حمادي عبد الجلیل، التكریس القانوني لمبدأ النزاهة في التحقیق في مجال المنافسة، مر -2

.64سابق، ص 
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الفرع الثالث

حدود صلاحیات مجلس المنافسة

سة من الاحتكارفي الفصل في القضایا المتعلقة بحمایة المناف

ذا تتدخل سلطات الضبط الاقتصادیة في مجال الضبط الاقتصادي والمالي وه

بهدف حمایة المنافسة الحرة من الاحتكار والمتمثلة في كل من سلطات الضبط 

.القطاعیة والهیئات القضائیة في متابعة الممارسات الاحتكاریة

علقة بحمایة المنافسة دور سلطات الضبط القطاعیة في الفصل في القضایا المت:أولا

من الاحتكار

ات الضبط الاقتصادیة وسلطات تتمثل سلطات الضبط القطاعیة في كل سلط

.المالیةالضبط 

في متابعة الممارسات الاحتكاریةدور سلطات الضبط الاقتصادي.1

التي أنشأها المشرع الجزائري سلطات الضبط الاقتصاديمن بین نجد 

، لجنة الكهرباء والغاز وسلطة ضبط البرید التأمیناتلجنة الإشراف على 

.والمواصلات الإلكترونیة

ى التأمیناتلجنة الاشراف عل-أ

المعدل والمتمم للأمر رقم 04-06مكرر من القانون رقم 248نصت المادة 

بغض النظر عن العقوبات التي یمكن أن ":على أنه،1بالتأمیناتالمتعلق 95-07

التأمینوفروع شركات التأمینأو إعادة /والتأمینتتعرض لها، تعاقب شركات 

07-95المعدل والمتمم للأمر رقم 2006فیفري 20المؤرخ في 04-06مكرر من القانون رقم 248المادة -1

.2006مارس 12الصادر في 15، عدد .ج.ج .ر.، المتعلق بالتأمینات، ج1995جانفي 25المؤرخ في 
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حكام القانونیة المتعلقة بالمنافسة بغرامة لا یتجاوز مبلغها الأجنبیة التي تخالف الأ

حیث یعتبر نشاط التأمین وإعادة التأمین من بین النشاطات ،"من مبلغ الصفقة%10

إذ قام هذا الأخیر بإنشاء سلطة ضبط اقتصادیة، التي اهتم بها المشرع الجزائري، 

لها مهمة الرقابة على نشاط والتي تتمثل في لجنة الإشراف على التأمینات أوكلت 

التأمین وإعادة التأمین بهدف السهر على احترام شركات التأمین ووسطاء التأمین 

المعتمدین للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بنشاط التأمین وإعادة التأمین كما منح 

فة المشرع الجزائري لجنة الإشراف على التأمینات حق إصدار عقوبات في حالة مخال

الأحكام المتعلقة بالمنافسة، وذلك من أجل حمایة المنافسة الحرة في قطاع التأمین 

.1وإعادة التأمین

:لجنة ضبط الكهرباء والغاز-ب

نظرا للدور الذي قام المشرع الجزائري بإحداث لجنة  ضبط الكهرباء والغاز وهذا

به من خلال القیام یلعبه نشاط الكهرباء والغاز في الدولة ومدى إمكانیة التلاعب 

بممارسات مقیدة للمنافسة، حیث أشار المشرع الجزائري إلى مهامها من خلال القانون 

حیث من مهامها ، 2المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات01-02رقم 

التعاون مع المؤسسات المعنیة بهدف احترام قواعد المنافسة في إطار القوانین 

ل بها، وإبداء رأیها المسبق في عملیات تكتل المؤسسات وفرض والتنظیمات المعمو 

الرقابة على المؤسسات الكهربائیة التي تمارس نشاطات متعلقة بإنتاج الكهرباء والغاز 

ونقله وتوزیعه وتسویقه، وتتمتع أیضا اللجنة بصلاحیة التحقیق في الشكاوى والطعون 

ا لقانون المنافسة الجزائري، مذكرة نیل قابس آنیة، حظر عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا وفق-1

، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمريالأعمالشهادة الماستر في القانون، تخصص قانون 

.89، ص 2018تیزي وزو، 

.ج.ر.لغاز بواسطة القنوات، ج، المتعلق بالكهرباء وتوزیع ا2002فیفري 05المؤرخ في 01-02قاانون رقم -2

.2002فیفري 06صادر بتاریخ 08عدد ج
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والزبائن، وإصدار قرار بتسلیط المقدمة من طرف المتعاملین ومستخدمي الشبكات 

.1وتوزیع الغاز بواسطة القنواتالعقوبة على كل من یخالف قانون الكهرباء

سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة-ج

مهمة السهر لسلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة منح المشرع الجزائري 

، وذلك ةالإلكترونیلاتصالاتافعلیة ومشروعة في سوقي البرید و على وجود منافسة

عن طریق اتخاذ كل التدابیر اللازمة لترقیة واستعادة المنافسة في هاتین السوقین وهذا 

الاتصالاتمن القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و 13تطبیقا لنص المادة 

برید ة في السوق من سلطة ضبط الولكن تتطلب استعادة المنافس، 2الإلكترونیة

الإلكترونیة معرفة ومعاقبة الممارسات المقیدة للمنافسة منها حظر عرض الاتصالاتو 

.وحظر الاحتكاربیع مخفضة تعسفیاأسعار أو ممارسة 

سلطة باعتبارهالتعاون بین مجلس المنافسةآلیةكما أن المشرع الجزائري كرس 

اعتبارها سلطة ضبط الإلكترونیة بوالاتصالاتضبط أفقیة مع سلطة ضبط البرید 

ة، إذ یجب على سلطة ضبط الإلكترونیالاتصالاتعمودیة تنظم ضبط سوقي البرید و 

الإلكترونیة أن تقوم بإعلام مجلس المنافسة بكل ممارسة في سوقي الاتصالاتالبرید و 

الإلكترونیة تندرج ضمن صلاحیاته، وفي حالة رفع قضیة أمامها والاتصالاتالبرید 

مجلس المنافسة، فإنها ترسل لهذا الأخیر الملف المعني تصاصاتاختندرج ضمن 

للفصل فیه، كما یمكنها طلب رأي مجلس المنافسة حول كل مسألة تندرج ضمن 

.اختصاصها

قابس آنیة، حظر عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا وفقا لقانون المنافسة الجزائري، مرجع سابق، -1

.90ص 

، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات 2018ماي 10المؤرخ في 04-18راجع القانون رقم -2

.2018ماي 13الصادر في 27، عدد ج.ج.ر.الإلكترونیة، ج
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سلطة اختصاصاتأما في حالة رفع قضیة أمام مجلس المنافسة تندرج ضمن 

ل لهذه الأخیرة الملف یرسأعلاه، فإنه13من المادة 9الضبط المذكورة في النقطة 

من القانون المحدد للقواعد العامة 18للفصل فیه، وهذا تطبیقا لنص المادة المعني

شأنه معالجة مساوئ إمكانیة التداخل في والاتصالات الالكترونیةالمتعلقة بالبرید 

.1السلطتینالصلاحیات بین

:دور سلطات الضبط المالي في متابعة الممارسات الاحتكاریة.2

في المجال المالي بمهمة القطاعیةالمشرع الجزائري سلطات الضبط لقد كلف 

حمایة المنافسة، وسنوضح ذلك من خلال دور كل من مجلس النقد والقرض 

.واللجنة المصرفیة

:مجلس النقد والقرض-أ

التي جاء بها القانون رقمیعتبر مجلس النقد والقرض هیئة إداریة مستقلة

المتعلق بالنقد 11-03لأمر رقم بموجب ا)الملغى(2القرضبالنقد و المتعلق 10–90

المنافسة التي تتم بین ضرورة حمایةإلىمنه 75الذي أشار في مادته ،3القرضو 

، مؤخرا أعلاهالمذكور 11-03رقم الأمرإلغاءانه تم إلاالمؤسسات المالیة، البنوك و 

الذي ینص و ،4المصرفيون النقدي و متضمن القانال09-23هذا بموجب القانون رقم و 

:یليمنه على ما82في المادة 

قابس آنیة، حظر عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا وفقا لقانون المنافسة الجزائري، مرجع سابق، -1

.91-90.ص ص

18، الصادر في 16، عدد .ج.ج.ر.، یتعلق بالنقد والقرض، ج1990أفریل 14مؤرخ في 10-90أمر رقم -2

).ملغى(1990أفریل 

27، الصادر في 52عدد .ج.ج.ر.، یتعلق بالنقد والقرض، ج2003أوت 26مؤرخ في 11-03ر رقم أم-3

).ملغى(2003أوت 

43عدد .ج.ج.ر.، یتضمن القانون النقدي والمصرفي، ج2023جوان 21مؤرخ في09-23قانون رقم -4

.2023جوان 27الصادر في 
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تمارس بشكل اعتیادي نشاطا غیر النشاطات أنلا یجوز للبنوك و المؤسسات "

المذكور في المواد السابقة إلا إذا كان ذلك مرخصا لها بموجب أنظمة یتخذها 

.المجلس

مهما یكن من أمر، محدود بقة، و ت المذكورة في الفقرة الساینبغي ان تبقى النشاطا

یجب ألا تمنع اطات البنك أو المؤسسة المالیة و بالمقارنة بمجموع نشالأهمیة

".ممارسة هذه النشاطات المنافسة أو تحد منها أو تعرفها

:اللجنة المصرفیة-ب 

تعتبر اللجنة المصرفیة سلطة ضبط في المجال المصرفي، حیث أنشأت هي 

تعلق بالنقد الم11-03الملغى بالأمر رقم 10-90نون رقم الأخرى بموجب القا

القانون النقدي ، المتضمن09-23ي بدوره بموجب القانون رقم والذي الغ، ضوالقر 

116المادة من الأولىبموجب المطة الأخیرهذا أنأعلاه حیث ، المذكور والمصرفي

سات المالیة والوسطاء ترام البنوك والمؤسكلف اللجنة المصرفیة برقابة مدى احمنه 

مكاتب الصرف، ومزودي خدمات الدفع، اللذین یدعون في صلب النص المستقلین، و 

.المطبقة علیهمةوالتنظیمیالتشریعیة للأحكام"الخاضعینأدناه

في حمایة المنافسة الحرة حیث أنها تتدخل إن المصرفیةكما یظهر دور اللجنة 

وضع في يأإحداثإلىكات المالیة مع الخارج تؤدي الحر ألاالأمر من اجل اقتضى

التحالف، وتحضر كل ممارسة تستهدف أولالكارتأوالجزائر یتسم بطابع الاحتكار 

من 148لمادة هذا طبقا ل، طبق للتشریع الساري المفعول، و مثل هذه الأوضاعإحداث

.1نفسه09-23القانون رقم 

.رجع سابق ذكره، م09-23من القانون رقم 148راجع المادة -1
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خاضعة لها لتنظیم القطاعات النجد اذن ان هیئات الضبط القطاعیة وجدت

العمل على وضع المیكانیزمیات الضروریة لانتقال من نظام و )سلطات ضبط عمودیة(

اختصاص مجلس إن، كما مبدأ حریة المنافسةنظام التنافسي یقوم على إلىالاحتكار 

فكلما كانت هناك ممارسة )أفقیةسلطات ضبط (القطاعاتجمیع إلىالمنافسة یمتد 

03-03من الأمر رقم 12و11و10و7و6المواد حكامأللمنافسة وفق مقیدة 

.1المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم

سات الاحتكاریةدور الهیئات القضائیة في متابعة الممار :ثانیا

للمنافسة المقیدةیتمثل مجال اختصاص مجلس المنافسة في متابعة الممارسات 

.عادي والقضاء الإداريفي كل من القضاء الالاحتكارمن 

:اختصاص القضاء العادي في متابعة الممارسات الاحتكاریة.1

لقد منح المشرع الجزائري للقضاء التجاري والمدني حق النظر في دعاوى 

دة للمنافسة، بما في ذلك حظر الاحتكار وحظر عرض أو ممارسة یالممارسات المق

من الأمر رقم 63و48و13واد فهم ذلك من خلال المیا، و یع مخفضة تعسفیأسعار ب

إبطال الممارسات المتعلق بالمنافسة، وتتمثل هذه الدعاوى  في كل من03-03

المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 13للمنافسة، حیث وفقا لنص المادة المقیدة

أو شرط تعاقدي یتعلق بالممارسات اتفاقیةمكن رفع دعوى لإبطال كل التزام أو یف

مستقلة تختص بالنظر في المنازعات قضائیةجهة لغیاب، ونظرا 2للمنافسةةالمقید

دة للمنافسة یالممارسات المق–التجاریة المتعلقة بالمنافسة، فقد أسند اختصاص إبطالها 

لنیل شهادة ، مذكرة والنصوص المعدلة له03-03ر رقم بن بخمة جمال، مجلس المنافسة في ضوء الأم-1

جامعة ،ن العام للإعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص القانو الماجستیر في القانون، فرع قانون العام

.2011،محمد الصدیق بن یحي، جیجل

.، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 13راجع المادة -2
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ة بالأخص یإلى الأقسام المدنیة والتجاریة وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإدار –

.1نوعيما یتعلق بالاختصاص ال

دة یر الناتجة عن الممارسات المقض الأضرایتعو وتجدر الإشارة إلى أنه یتم 

المتعلق 03-03من الأمر رقم 48للمنافسة وهو ما تم النص علیه في المادة 

الضرر الناتج ضیالمدني هو المختص في دعوى تعو بالمنافسة، على أن القاضي 

لى القواعد العامة المنصوص علیها في دة للمنافسة، وبالرجوع إیعن الممارسات المق

.2بالتعویضر یلزم صاحبه غیر للالقانون المدني فإن كل من یتسبب في ضر 

:إبطال الممارسات المقیدة للمنافسة-أ

انه یمكن رفع منافسةتعلق بالالم03-03رقم الأمرمن 13للمادة لنص یفهم

لممارسات المقیدة للمنافسة بایتعلقشرط تعاقديأواتفاقیة أوالتزام كل لإبطالدعوى

مستقلة قضائیة، ونظرا لغیاب جهة ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیاوأمنها عرض

اإبطاله، فقد اسند اختصاص التجاریة المتعلقة بالمنافسةتخص النظر في المنازعات

ت فقا للقانون الإجراءاو التجاریة إلى الأقسام المدنیة و الممارسات المقیدة للمنافسة

.3بالأخص ما یتخلق بالاختصاص النوعي، ریةالإداالمدنیة و 

الناتجة عن الممارسات المقیدة للمنافسةالأضرارتعویض -ب

أن، المتعلق بالمنافسة03-03الأمر رقممن 48من نص المادة یفهم 

القاضي المدني هو المختص في دعوى تعویض الضرر الناتج عن الممارسات المقیدة   

قابس آنیة، حظر عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا وفقا لقانون المنافسة الجزائري، مرجع سابق، -1

.94-93ص 

.، مرجع سابق ذكره03-03من الأمر رقم 48راجع المادة -2

كرة تخرج لنیل شهادة الماستر، تخصص مذا،دعوى المنافسة غیر المشروعة"ة، دلیلقماري هناء وهداهدیة-3

قالمة  ،1945ماي 8م السیاسیة، جامعة العلو ، كلیة الحقوق و )النظام القانوني للاستثمار(، الأعمالقانون 

.66، ص 2014
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القواعد إلىبالرجوع ممارسة  أسعار بیع مخفضة  تعسفیا، و ة  منها عرض او للمنافس

، فان كل من یتسبب في ضرر الغیر  بالنصوص علیها في القانون المدنيالعامة 

.1یلتزم صاحبة بالتعویض

:ةفي متابعة الممارسات الاحتكاریاختصاص القضاء الإداري.2

المنافسة في مراقبة مدى في تطبیق قواعدالإداريیتمثل دور القاضي 

بإلغائهاالانفرادیة أو التعاقدیة، كما یمكن أن یقوم بالحكم الإداریةالأعمالمشروعیة 

محدودة فهي محصورة في حدود الإداريسلطات القاضي قتضى الأمر، فأن ا

أو الإداریةفي المنازعات التي تثیرها العقود أما، حیث یتدخل الأصلیةته صاااختص

رغم ذلك أن مساهمته في سلطات العمومیة لتجاوز السلطة، و لمرفوعة ضد الالطعون ا

القضاء مراقبة بعض الممارسات المفیدة للمنافسة لا تقل أهمیة عن تلك التي یمارسها 

.2مجلس المنافسةالعادي و 

القضاء الإداري بتطبیق قانون المنافسة بإخضاع اختصاصیرتبط كما 

نون المنافسة، حیث یمكن للأشخاص العمومیة أن الأشخاص العمومیة لقواعد قا

التوزیع والخدمات في هذه الحالة الإنتاج،المتمثل في الاقتصاديتمارس النشاط 

سلطات لاختصاصتخضع الأعمال المقیدة للمنافسة الحرة المرتكبة من طرفها 

المنافسة، لكن في حالة ممارسة الأشخاص العمومیة لأعمال إداریة وتسببت هذه 

رقممن الأمر48نظر أیضا، المادة أ، 69ص ،دعوى المنافسة غیر المشروعة"ة، دلیلقماري هناء وهداهدیة-1

.، المتعلق بالمنافسة، المرجع نفسه2003جویلیة 19خ في المؤر 03-03

مرجع سابق، قابس آنیة، حظر عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا وفقا لقانون المنافسة الجزائري، -2

.93-92ص ص 
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التي تتخذها الدولة والجماعات ممارسات مقیدة للمنافسة كالأعمالبارتكابالأخیرة 

.1ريالمحلیة فهي تخضع لرقابة القاضي الإدا

منح كذلك المشرع الجزائري حق النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات سلطاتوقد 

.2يالضبط القطاعیة للقضاء الإدار 

حول الملتقى الوطنيجلال مسعد، مساهمة القضاء الإداري في حمایة المنافسة الحرة في القانون الجزائري، -1

ماي 16و15یومي:جامعة الحاج لخضر باتنة، آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائري

.09، ص 2013

:السالف الذكر، على ما یلي13-22مكرر من القانون رقم  900من  المادة 3حیث نصت المادة  الفقرة  -2

تقدیر مشروعیة و إلغاءكدرجة أولى في دعاوي فصلتختص المحكمة الإداریة لاستئناف للجزائر بالأو"

المنظمات المهنیة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة و القرارات الإداریة الصادرة

"الوطنیة 
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لم یحظر المشرع الجزائري وضعیة الاحتكار في حد ذاتها وإنما حظر الوصول إلى 

بما فیها الممارسات ،هذه الوضعیة باتباع طرق ملتویة وبارتكاب سلوكات مناهضة للمنافسة

.المقیدة للمنافسة

:من أهمهاالنتائجى مجموعة من من خلال دراستنا إلتوصلنا 

منع كرس صراحة ی03-03قانون المنافسة رقم فيعدم وجود نص قانوني صریح-

قام المشرع بتكریس آلیات لمنعه أو استغلال هذه الوضعیة بصفة وإنماالاحتكار

.تعسفیة

كل سلوك یؤدي إلى حبس السلعة، أو الامتناع عن :الاحتكار الذي ینبغي منعه، هو-

نافسین وإبعادهم عن تقدیم العمل أو المنفعة، بقصد رفع السعر، أو خفضه للإضرار بالم

.السوق

الفتاكة سببه الأساسي عدم تطبیق الاقتصادیةالاحتكار وغیره من المعیقات التجاریة -

.ةیالنصوص القانون

التوصیات لمواجهة الاحتكار ومكافحة المخاطر الناجمة عنه، نقترح بعض 

:وهي كالتالي،في هذا الخصوصوالاقتراحات

ة المتعلقة بالمنافسة، وتعزیزها بنصوص تتعلق یالقانونإعادة النظر في المنظومةضرورة -

ر المشروعة حتى تواكب التطورات یغق وجامع للمنافسةیبوضع مفهوم دقأساسا 

مكن من یالقانوني الذي ر المشروعة، ویحدد النظام یفسة غالحاصلة في مجال ثور المنا

.لمتضررر المشروعة بهدف استرداد حق ایافسة غخلاله مباشرة دعوى المن

ضرورة تیسیر دخول منافسین جدد للسوق وتشجیعهم للقیام بالتوسع في الإنتاج، وذلك -

من خلال إزالة كافة القیود القانونیة والاجرائیة التي تساهم في ارتفاع التكلفة لدى 

.المصانع والشركات العاملة
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سع في مفهوم ة استجابة للتغیرات الراهنة، وذلك بضرورة التو ید نظم الحمایضرورة تحد-

قتصر مفهومها على إلحاق الضرر والمشقة فحسب، وإنما یث لا یجریمة الاحتكار، بح

اب المنافسة وانعدامها، وتفعیل دور الهیئات الإداریة في متابعة ومعاینة ییتعداها إلى غ

.البضائعحتباسجریمة الاحتكار، والحد من االمنتجات قصد مكافحة تحقق
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،   2022، المجلد التاسع، العدد الأول، مارس العلوم الإنسانیة لجامعة أم البواقي

.)831-225(ص ص

مجلة ، "القیود الواردة على مبدأ حریة الأسعار في القانون الجزائري"هباش عمران،.27

ص ص، 2023، المجلد العاشر، العدد الثاني، افریل الحقوق والعلوم السیاسیة

)880-839(.

رقابة التجمیعات الاقتصادیة كآلیة لحمایة "والي عبد اللطیف، رحموني عبد الرزاق، .28

، المجلد الثاني، العدد الثالث، مجلة معالم للدراسات القانونیة والسیاسیة، "المنافسة

)560_548(ص ص، 2018دیسمبر 

، مجلة آفاق العلوم، "خصوصیة الإخطار في قانون المنافسة"وهیبة بن ناصر،.29

.)186-117(ص ص.2017الجزء الثاني، العدد الثامن، جامعة الجلفة، جوان 

:الملتقیات 

، "مساهمة القضاء الإداري في حمایة المنافسة الحرة في القانون الجزائري"،لال مسعدج-1

، جامعةالملتقى الوطني حول آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائري

،2013ماي 16و15یومي :الحاج لخضر باتنة 
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IV.النصوص القانونیة

دیسمبر 7مؤرخ في 438-96رقم مرسوم رئاسي دستور الجمهوریة الجزائریة،-أ

نوفمبر 28استفتاء، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستوري مصادق علیه في 1996

متمم بموجب قانون رقم ، معدل و 1996دیسمبر 8در بتاریخ الصا.ج.ج.ر.، ج1996

، 25ج عدد.ج.ر.، المتضمن تعدیل الدستور، ج2002أفریل 10مؤرخ في 02-03

نوفمبر 19المؤرخ في 19-08، ثم بالقانون رقم 2002ل أفری14الصادر بتاریخ 

ثم 2008نوفمبر 16الصادر في .ج.ج.ر.، المتضمن التعدیل الدستوري، ج2008

تضمن التعدیل الم، 2016مارس 06المؤرخ في 01-16رقمبموجب القانون 

.2016مارس 07في الصادر14عدد .ج.ج.ر.الدستوري، ج

:النصوص التشریعیة-ب

ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالنقد والقرض، ج1990أفریل 14مؤرخ في 10-90رقم ونقان.1

)ملغى(.1990أفریل 18، صادر بتاریخ 16

الغاز وتوزیع، المتعلق بالكهرباء 2002فیفري05المؤرخ في 01-02قانون رقم .2

.2002فیفري06بتاریخصادر 08بواسطة القنوات، ج ر ج ج عدد 

43ج عدد .ج.ر.یتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19في مؤرخ 03-03أمر رقم .3

المؤرخ في 12-08بموجب القانون رقم ، معدل ومتمم 2003جویلیة 20الصادر في 

القانون ، ثم ب2008جویلیة 20الصادر في 36عدد .ج.ج.ر.، ج2008جوان 25

أوت 18الصادرة في 46ج عدد .ج.ر.ج،2010أوت15مؤرخ في ال05-10رقم 

2010.

ج عدد .ج.ر.تعلق بالنقد والقرض، جی، 2003أوت 26المؤرخ في 11-03أمر رقم.4

.)ملغى(2003أوت 27، صادر بتاریخ 52
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، 13عدد .ج.رج.ج،بالتأمیناتتعلق ی، 1995جانفي 25مؤرخ في 07-95أمر رقم .5

فیفري20مؤرخ في ال04-06قانون رقم بالمعدل ومتمم، 1995مارس 8الصادر في 

.2006مارس 12الصادر في 15عدد .ج.ج.ر.ج، 2006

بالبریدقواعد العامة المتعلقة یحدد ال، 2018ماي 10مؤرخ في 04-18رقم قانون .6

.2018ماي 13الصادر في 27ج، عدد .ج.ر.، جالإلكترونیةصلات اوالمو 

مارسات لقواعد المطبقة على الماحدّد ی، 2004جوان23مؤرخ في 02-04قانون رقم .7

، المعدّل والمتمم بالقانون رقم 2004جوان27، الصادرة 41عدد .ج.ج.ر.جلتجاریة، ا

.2010أوت18الصادر ، 46عدد ، .ج.ج.ر.ج، 2010أوت15رخ في مؤ 10-06

، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 2004أوت14مؤرخ في 08-04قانون رقم .8

).معدل ومتمم(2004أوت18، 52عدد.ج.ج.ر.التجاریة، ج

.، یتضمن القانون النقدي والمصرفي، ج2023جوان 21مؤرخ في 09-23رقم قانون.9

.2023جوان 27الصادر في ، 43عدد .ج.ج.ر

V.المواقع الالكترونیة

، موجود على "ما هو، أنواعه، خصائصه، اسبابه، اضراره، طرق قیاسه"الاحتكار .1

، تم الاطلاع علیه یوم /https://www.business4lions.com:الموقع الالكتروني

.15:29، على الساعة 27/09/2023
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:ملخص

، وإنما حظر الوصول اضعیة الاحتكار بحد ذاتهلم یحظر المشرع الجزائري و 

المحظورة طرق غیر قانونیة مثل ارتكاب الممارسات المقیدة للمنافسة تلك الوضعیة بإلى 

والتي رغم اختلاف أشكالها وصورها فیقصد منها امتصاص مجمل الطلبات في السوق من 

الاقتصادیة للمراقبة من قبل الاحتكار، كما أخضع المشرع التجمیعاتذلك أجل الوصول إلى 

التجمیعات إلى الاحتكار والقضاء تلك مجلس المنافسة الجزائري لتجنب الوصول عن طریق 

.على المنافسة في السوق

لم یكتف المشرع من تكریس آلیات موضوعیة لمكافحة الاحتكار من خلال الأمر رقم 

آلیات إجرائیة من أجل ذلك، یضا أ، وإنما كرس )المعدل والمتمم(المتعلق بالمنافسة 03-03

حیث نظم المتابعة الإداریة أمام مجلس المنافسة من أجل حمایة المنافسة من مخاطر 

.الاحتكار

:الكلمات المفتاحیة

.القضاء؛سلطات الضبط؛مجلس المنافسة؛الممارسات المقیدة للمنافسة؛الاحتكار


